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  :مقدمة

تقوم الإدارة العامة سواء على المستوى المركزي أو المحلي بنشاط مكثف بغرض تلبية 

احتياجات الجمهور، سواء عن طريق المرافق العامة المختلفة أو بموجب إجراءات وتدابير الضبط 

لحديثة، وتستعمل لهذا االإداري الكفيلة بالمحافظة على النّظام العام بمدلولاته الكلاسيكية أو 

 ،الغرض مجموعة من الوسائل المادية والبشرية وأساليب قانونية تأخذ صورة قرارات أو عقود

تختلف طبيعتها القانونية من منطلق الاختلاف الواضح بين العقود الإدارية، وعقود الإدارة التي 

  .التي تبرمها الإدارة أيضا يتسع نطاقها ليشمل العقود الخاصة

القرارات الإدارية من أهم وسائل مباشرة الوظيفة الإدارية، والأسلوب المفضل للإدارة،  ربوتعت

كونه امتياز من امتيازاتها الذي تأتيه بإرادتها المنفردة لتحقيق أي غرض من نشاطاتها المختلفة 

لتي تعبر ا ةالوسيل اوالمتعددة، ومن أهم الآليات التي لا تستطيع الإدارة التحرك من دونها باعتباره

  من يتعامل معها. ابها عن إرادتها، وتخاطب به

ويترتب عن كون القرار الإداري الأسلوب المفضل للإدارة أن أغلبية أعمالها تكون نتيجة 

قرارات إدارية، ويترتب عن هذا النتيجة لا تقل أهمية عن سابقاتها تتمثل في أن هذه الأخيرة، أي 

القضائية على أعمال الإدارة، فأغلبية الدعاوى التي ينظر فيها  ةباالقرارات الإدارية هي محور الرق

فهذا الأخير يعتبر مظهر من مظاهر ممارسة  ،القاضي الإداري تتمحور حول القرار الإداري

الأفراد على القيام بعمل أو الامتناع  زامأعمال السلطة العامة الذي تتخذه الإدارة بإرادتها المنفردة لإل

يعتبر نافذ مهما تعددت الطعون القضائية والتظلمات الإدارية لا  أي الأولوية ازامتيعنه، وله 

  إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. ،توقف تنفيذه

 يفهنظرية القرارات الإدارية في ارتباطها بكل نظريات القانون الإداري،  أهميةهذا، وتكمن 

وآلية من آليات المرفق العام لتقديم لة الأساسية لممارسة نشاط الضبط الإداري، يالوس مثلا

ات للمرتفقين، وأداة استعمال واستغلال والتصرف في عناصر الأملاك الوطنية الخاصة، الخدم

وضبط حدود الوظيفة العامة، باعتباره وسيلة للتحكم في العنصر البشري، وتوزيع المهام ورسم 

دور محوري في منظومة باري ر الإدالقرا قوموبهذه الصفة ي .يدها وضبط مسارهادالعلاقات وتح
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بالرغم من أهمية القرار الإداري ومكانته، قد  ولكنبكل جزئياتها ومكوناتها ونشاطها،  الإدارة ككل

لرضائي أسلوب قانوني غير القرار، وهو الأسلوب اب والعملتضطر  السلطة الإدارية  إلى انتهاج 

من الأدوات الفاعلة في تنفيذ   باعتبارهابقه الذي لا يقل أهمية عن س عقدعروف بالمالاتفاقي ال

البرامج والخطط التنموية المسطرة من قبل الدولة، وتأخذ عقود الإدارة العامة عدة صور يمكن 

تطلبات المنفعة تقسيمها إلى قسمين، أولها عقود القانون الخاص التي تبرمها الإدارة استجابة لم

فقات العمومية التي العامة، وثانيهما العقود الإدارية والصلعامة دون استعمالها لامتيازات السلطة ا

تبرمها الإدارة لارتباطها بموضوع يتعلق بالمرفق العام، وفق أساليب القانون العام، ويمر العقد 

وين العقد عن طريق كأساسية، مرحلة تمن وسائل الإدارة القانونية بثلاثة مراحل  باعتبارهالإداري 

 .ليات والإجراءات التي يحددها القانونالإدارة مع إرادة الطرف الآخر وفق الشكتوافق وتطابق إرادة 

ومرحلة تنفيذ العقد وترتيب آثاره من حقوق والتزامات، وما قد ينجم عنها من منازعات، وأخيرا 

سواء كانت نهاية طبيعية أو غير  رفين المتعاقدين،مرحلة انتهاء العقد وزوال آثاره بالنسبة للط

  .طبيعية

وعليه فإن نظريتا القرارات والعقود الإدارية تشكلان أحد أهم موضوعات العلوم الإدارية 

  بشقيها القانوني والقضائي على النحو الذي يتبين من خلال المحورين الأساسيين التاليين:

  

  يةالمحور الأول: نظرية القرارات الإدار 

  

  نظيرة العقود الإدارية. المحور الثاني:
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  نظرية القرارات الإداريةلأول: المحور ا

يمر القرار الإداري كأي تصرف قانوني بعدة مراحل، ابتداء من المرحلة التي ينشأ فيها بتوفر 

في  رهأثا 1القرار الإداري يرتب فيهاعناصره ومقوماته والأركان اللازمة لإصداره، ثم المرحلة التي 

خارج إرادتها على النحو الذي يتبين  الإدارة أوة امات، وأخيرا مرحلة انتهائه بإرادز صورة حقوق والت

  من خلال عناصر هذا المحور.

  مفهوم القرار الإداري  ول:المبحث الأ 

 وتمييزه عن وإبراز خصائصهعرض إلى تعريفه، مفهوم القرار الإداري يتحدد من خلال التّ  إنّ 

 هادات القضائيةصيب الاجتكانت من نا مسائل هوفي جلّ  ،ائيةضقلواشريعية عمال التّ غيره من الأ

في  الإداريارنة ذات الصلة بالقانون أو المقتشريعات الوطنية والفقهية في ظل عدم فصل ال

   ماهيتها.

وخصائصه وتميزه عن أعمال السلطتين التشريعية تعريف القرار الإداري المطلب الأول: 

  .ةيوالقضائ

لم يحل دون  الإداريديد ماهية القرار تح حولة والقضائية جتهادات الفقهيتعدد واختلاف الاان   

وسيلة الضرورية التي تستعملها وال ةالأدا عليها، باعتبارهالاتفاق على المقومات والركائز التي يقوم 

او في العامة  لمرافقا يقعن طر  الإيجابيفي القيام بنشاطاتها المختلفة سواء في جانبها  الإدارة

  .اريالإدالضبط  إطارفي جانبها السلبي 

 الفرع الأول: تعريف القرار الإداري

لهذا والقضائية عريفات الفقهية ري تعددت التّ شريعي لتعريف القرار الإداغياب التّ في ظل ال

ع اضالأو  بقصد تعديلكل عمل إداري يصدر باعتباره  "Duguit"يجدو حيث عرفه الفقيه  الأخير

  2.ظة مستقبلية "لقانونية كما هي قائمة وقت صدوره أو ما ستكون في لحا

 

  .06، ص 2005ر والتوزيع، عنابة، الجزائر، بعلي، القرارات الإدارية، دار العلوم للنش محمد الصغير - 1

2- L. Duguit, La transformation du droit public, Librairie Armand colin, Paris, 1913, p 156. 
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لأفراد اللإدارة بقصد إحداث أثر قانوني إزاء  إعلان« بأنّه:" HAURIOU"وعرفه الفقيه 

  3نفيذ المباشر".التّ  ىلإيصدر عن سلطة إدارية في صورة تنفيذية أو في صورة تؤدي 

سلطتها "العمل الذي من خلاله تستعمل الإدارة  :هبأنّ  "Jean Rivero"الأستاذ فه كما عرّ 

  4.لتغيير الأوضاع القانونية" انفراديةفة بص

القرار الإداري هو إفصاح الإدارة وفق الشكل الذي  أنّ إلى وذهب القضاء الإداري المصري 

وذلك بقصد  وائح،واللّ بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين  مةلز مال عن إرادتهاالقانون يحدده 

المصلحة  ابتغاءعليه  الباعثوكان  ا،قانون وممكناإحداث مركز قانوني معين متى كان جائزا 

  5العامة.

 انفراديه عمل قانوني بأنّ ": الإداري والقضائية للقرارعريفات الفقهية يستنتج من مجمل التّ 

  ".عام تنفيذي ة أو مرفقريداإصادر عن سلطة 

  يما يلي:فات القرار الإداري ص مميز لخعريف نستومن خلال هذا التّ 

   ص القرار الإداريالفرع الثاني: خصائ

لقرار الإداري على مجموعة من العناصر ا لتعريف الاجتهادات الفقهية والقضائية تتفق مجمل

التي تقوم  نونيةقاال المكونة له وتعتبر في نفس الوقت من الخصائص التي تميزه عن بقية الأعمال

على النحو الذي يتبين  دولةفي ال الأساسيةالملقاة على عاتق السلطات الاعمال  وكذلك ،الإدارةبها 

  فيما يلي:

  أولا: القرار الإداري عمل قانوني

ه عمل قانوني صادر من جانب الإدارة بقصد ترتيب أثر قانوني يتميز القرار الإداري بأنّ 

بها الإدارة تنفيذا  مال المادية التي تقومعمن دائرة القرارات الإدارية الأ ىمعين ونتيجة لذلك يستثن

 

3- H. Hauriou, M. Précis de droit administratif et le droit public général, 4ème éd. Librairie de la 

société du Recueil général des lois et des arrêts, Paris, 1900, p 277. 

4- Jean Rivero, Droit administratif, 12ème éd, Dalloz, 1987, p 108.  

  .12 ، ص2004سكندرية، مصر، الإ رات الإدارية ورقابة القضاء، دار الفكر الجامعي،قرا، المحمد أنور حمادة - 5
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الأعمال المادية حدثت بإرادة الإدارة أو خارج إرادتها، نت كا أو اللائحية سواءً انونية صوص القللنّ 

  6ها لا ترتب آثارا قانونية ولا يقبل الطعن فيها بالإلغاء.لأنّ 

  ة در صادر بإرادة الإدارة المنف انفراديالقرار الإداري عمل ثانيا: 

عن العقد الإداري الذي يكون حصيلة  القرار الاداري جوهر وأساس تمييز الميزة هذهتعتبر 

لا يطعن فيها  العقود الإدارية ، إرادة الإدارة وإرادة المتعامل معها. وعليه فإنّ إرادتينبق تطاو توافق 

 بالإلغاء فيما نعبالإلغاء كقاعدة عامة باستثناء ما ذهب إليه مجلس الدولة الفرنسي وقبول الط

، مثل قرار اعتماد كبةمر لقة بالعملية التعاقدية االعلاذات  7القرارات القابلة للانفصالبيعرف 

  .8فقات العموميةفقات، وهي من مكونات وعناصر الصّ ، وقرار تشكيل لجنة مراقبة الصّ فقةالصّ 

ارة بناء على دلإاوتجدر الإشارة في هذا السياق أن القرار يعتبر انفرادي حتى ولو تصرفت 

درت الإدارة وأصى، ر صلحة أخة أو بطلب التحويل لمإرادة الفرد كما لو تقدم شخص بطلب وظيف

  القرار بطبيعته الانفرادية حتى ولو كما يحتفظ9،قرار التعيين أو قرار التحويل استجابة لرغبة المعني

مطلب  ا منهفعن موقنقابية، وعبرت فيه الإدارة صراحة جهة صدر نتيجة تفاوض مع 

  الادارة المنفردة. إرادةة لات حصيلهذه الحا كليكون في  الإداريفالقرار 10نقابي.

بإرادتها المنفردة، فيجب التمييز  ريةدالإهذا وإن كانت الإدارة تتمتع بامتياز إصدار القرارات ا

انتهجه كل  يذعلى النحو ال 11بين سلطتها التقديرية وسلطتها المقيدة في استعمالها لهذا الامتياز

  من الفقه والقضاء الإداريين.
 

  .11ص  محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، - 6

7- Délaubadere (A), Venezia (J C), Gaudemet (Y), Traité de droit administratif, L.G.D.J., Paris, 

France, 1999, p 546 et S. 

  .15ر بعلي، المرجع السابق، ص صغيد المحم - 8

  .45رجع السابق، ص المعمار بوضياف،  - 9

  .45عمار بوضياف، نفس المرجع، ص  - 10

  .621، ص 2000رية، مصر، ؤاد عبد الباسط، القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندمحمد ف - 11
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  :في اتخاذ قراراتهاالتقديرية  ةالإدار السلطة  )1

تنظيمي حرية تقدير ال أو يتتمتع الإدارة بسلطة تقديرية، حين يترك لها النص القانون

الظروف وتكييف الوقائع المؤدية إلى إصدار القرار، ففي حالة غياب النص المقيد تتمتع الإدارة 

تحت رقابة  ،لوضعتطلبات اة التقديرية، كاتخاذها للقرارات الضبطية حسب الظروف ومطلبالس

وز أو يج أو نيمك(رات خلال عبا من للإدارة القاضي الإداري، وغالبا ما تستشف السلطة التقديرية

  12.)تستطيع...إلخ

  في اتخاذ قراراتها: المقيدة دارةالإالسلطة  )2

 ، فتكون إرادة الإدارةمسبقا روط يحددهارار متى توفرت شقلالإدارة باتخاذ ا قد يلزم المشرع

عبر عن السلطة المقيدة يُ ملك أي سلطة تقديرية، وعادة ما تلا قانوني، و مقيدة بتطبيق النص ال

بسط  الإداري فيالقاضي  يسهل من مهمةيتعين) وهو المجال الذي  د؛قيتت ؛يجبللإدارة بعبارات (

  13.النص القانوني او التنظيمي ها بتطبيقيراقب مدى التزام ثيح رقابته على أعمال الإدارة

  القرار الإداري صادر عن سلطة إدارية أو مرفق عام ثالثا: 

لطة أجهزة وهياكل السّ  لطة التنفيذية ايلسا مصدر القرارات الإدارية هو بصورة عامة إنّ 

الأعمال الصادرة عن  الإدارية تاعد من دائرة القرار ستبه ييل، وع14المحليةالإدارية المركزية منها و 

لطة القضائية، وكذا أعمال الهيئات الخاصة إلا إذا نص القانون على شريعية والسّ لطة التّ السّ 

  خلاف ذلك.

  المؤرخ  01-98لعضوي رقم من القانون ا 09وجب المادة وهذا ما ذهب إليه المشرع بم

المؤرخ في  13-11 مالقانون العضوي رق وجببم ممالمعدل والمت 01/06/1998في 

 

  .44ص رية، المرجع السابق، قرارات الإداال غير بعلي،د الصمحم - 12

  .102، ص 2007الطبعة الأولى، الجزائر، قارنة، دار الخلدونية، ة مطاهري حسين، القانون الإداري والمؤسسات، دراس - 13

  .32، ص 2007ائر، ، الجز 1بعةور للنشر والتوزيع، طدراسة تشريعية قضائية فقهية، جس-عمار بوضياف، القرار الإداري - 14
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على اعتبار قرارات  15ولة، تنظيمه وعملهاختصاصات مجلس الدبالمتعلق  03/08/2011

حضرين وتنظيم الأطباء من المنظمات الوطنية المهنية (كمنظمة المحامين) والغرفة الوطنية للم

  المركزية. لطاتالصادرة عن السّ ية دار لإالقرارات ا ذلك شأنها في قبيل القرارات الإدارية شأنّ 

   ) Exécutoire( القرار الإداري عمل تنفيذي رابعا:

أو أذى بذاته  حتى يرقى عمل الإدارة إلى مرتبة القرارات الإدارية يجب أن يرتب آثارا قانونية

)ant griefFais(16مركز ، وذلك بإنشاء مركز قانوني جديد أو تعديل مركز قانوني قائم أو إلغاء 

بقة عنها، ائرة القرارات الإدارية، الأعمال السامنطلق يستثنى من دلاوني موجود. ومن هذا قان

  حقيقات والاقتراحات والآراء الاستشارية واللاحقة عنها كالتعليمات والمناشير الإدارية.كالتّ 

  ةيشريعية والقضائلطتين التّ تمييز القرارات الإدارية عن أعمال السّ الفرع الثالث: 

لقرارات شريعية وعن الأحكام والطة التّ السّ  القوانين الصادرة عن نف القرارات الإدارية عتلتخ

لطات قد تتداخل في بعض أعمال هذه السّ  ، إلا أنّ 17لطة القضائيةدرة عن السّ القضائية الصا

  مييز بينها.بل التّ ت، الأمر الذي استوجب إيجاد سالحالا

   شريعيةلتّ ال امعالأعن القرارات الإدارية تمييز أولا: 

ت الإدارية والأعمال القرارا مييز بينمعيارين للتّ الاخذ بعلى  القانون العامفقه ر تقسالقد 

  المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي. ،شريعيةالتّ 

  المعيار الشكلي (العضوي):   .1

صداره بغض ت المتبعة في إطبيعة الإجراءاو العمل  على مصدريركز أنصار هذا المعيار 

عمل هو ة فلطة التشريعيالسّ  نعرا داوعه، وعليه إذا كان العمل صضو النظر عن طبيعة العمل وم

 

س الدولة وسيره مجلالمتعلق بتنظيم  09/06/2022المؤرخ في  11-22رقم وي العضلمتمم بموجب القانون المعدل وا -15

 )41الجريدة الرسمية عدد( ه.واختصاصات

16- Délaubadere (A), et autres, Op. Cit., p p 715 et S.  

  .24ف، المرجع السابق، ص عمار بوضيا - 17
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ويعرف القرار الإداري وفقا  ،لطات الإداريةعملا إداريا إذا كان صادرا عن السّ  بينما يعدّ  ،تشريعي

ه ا المعيار ووضوحه إلا أنّ ساطة هذورغم ب ،18ه كل عمل صادر عن إدارة عموميةلهذا المعيار بأنّ 

  زوايا. ةانتقد من عدّ 

عض الأعمال لا ارية، حيث هناك بدارية قرارات إدالإ طاتلسّ لايصدر عن ليس كل ما  -

  19.الخوالتعليمة... والاستشارة كالاقتراح إلى درجة القرار الإداريترقى 

زة البرلمان يمكن أن تكيف على وبالمقابل هناك بعض الأعمال المتعلقة بإدارة وتسيير أجه -

الح الإدارية تعلقة بموظفي المصت المقرارالامثل  ACTES Administratifs ها قرارات إداريةأنّ 

  20عبي الوطني أو مجلس الأمة.قنية بالمجلس الشّ والتّ 

مييز بين فريق فقهي ثاني إلى الأخذ بالمعيار الموضوعي للتّ اتجه أمام هذه الانتقادات 

   .شريعيةلطة التّ دارية وأعمال السّ القرارات الإ

   :)عي (الماديو ضالمعيار المو  .2

ظر عن مصدره، فإذا وموضوعه بصرف النّ  ر على طبيعة العملمعياا الذه يستند أنصار

ا إذا تضمن أمّ  تضمن العمل قواعد عامة ومجردة وأنشأ مركزا قانونيا عاما يعد عملا تشريعيا،

يعي أوسع ر شنطاق العمل التّ  حتى لو كان تنظيميا لأنّ  21ياارا إدار يعد قر فمراكز قانونية  خاصة 

شريعية صوص التّ هناك فرق بين النّ  أنّ ويترتب عن هذا المعيار  ،حياللائ لمن نطاق العم

، والقرارات الإدارية الصادرة عن ةالدستوري حكمةشريعية الخاضعة لرقابة الملطة التّ الصادرة عن السّ 

  .ةيقابة القضائية وتحديدا إلى رقابة المشروعي تخضع للرّ لطة الإدارية والتالسّ 

 

18- Pierre Moore, Droit administratif, 6ème éd, Seiten, Stampfli, Editions Sa Berne, 1994, p 185. 

  ، 1999اري، دار هومة، الجزائر، امة والقانون الإدية بين علم الإدارة العدار عمار عوابدي، نظرية القرارات الإ -  19

  .31ص 

  .30جع السابق، ص عمار بوضياف، المر  - 20

  .367، ص 1976صر، ، ماهرةار الفكر العربي، القء الإداري، دقضاطماوي، المد السليمان مح - 21
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  ل القضائية لأعمااعن ية ر االإد تالقرارا تمييزثانيا: 

لطة القضائية (المحاكم والمجالس) على نفيذية (الإدارة العامة) والسّ لطة التّ تعمل كل من السّ 

سبة رية بالنّ ، فتكون بموجب قرارات إدا22طبيقالتّ التنفيذ و مع اختلاف آليات  تنفيذ وتطبيق القانون

  .سبة للقضاءام وقرارات قضائية بالنّ كحللإدارة العمومية، وأ

القرار يز بين يملت د بين الوظيفتين عمد الفقه والقضاء إلى إيجاد معيارجو مو رب الللتقا اونظر 

كلي ومنهم من أخذ بالمعيار والعمل القضائي، فمنهم من اعتمد على المعيار الشّ  الإداري

  .يالموضوع

    :(العضوي) الشكلي المعيار .1

 ميةالإدارة العمو التي تصدر عن  الاعمال الانفرادية التنفيذيةية تلك إدار  تقرارا عتبرت -

  لطات القضائية.السّ مصدرها  يكون ظر عن مضمونها، بينما الأعمال القضائية هي التينّ ض الغب

القضائية عمل  لطاتليس كل ما يصدر عن السّ  الأولى ،زاويتينوانتقد هذا المعيار من 

كتلك  23يةجة القرارات الإدار ت القضائية أعمالا إدارية ترقى إلى در اقضائي بل قد تصدر الجه

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالإدارة خول  للقضاة أو أعوان القضاء، لوظيفيمسار الاالمتعلقة ب

  وهو اختصاص ذو طبيعة قضائية. ظر في الطعون الإدارية،لها القانون صلاحية النّ 

   :المعيار الموضوعي (المادي) .2

فإذا كان  ،عن مصدره رظبصرف النّ  ومضمونهعلى طبيعة العمل ا المعيار هذ أنصار دنيست

يعتبر عملا قضائيا يختلف عن عمل على أساس خصومة أو نزاع بين الأفراد ل يقوم وع العمضو م

  24الإدارة وتحديدا القرار الإداري.

 

  .277، ص 1996ة، ، طبعة السادسة، القاهر ربيسلمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث، دار الفكر الع - 22

  .42عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  - 23

  .274 ، ص2012ائر، لجز مليلة، ا ، عيندخل القانون الإداري، دار الهدىعلاء الدين عشي، م - 24
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زاعات ظر وحل النّ نّ لام بالإدارة قد تقو  ه غامض وغير دقيق، لأنّ وأخذ على هذا المعيار أنّ 

الأعمال التي تقوم بها الجهات  ا أنّ مك، اريةدظلمات الإالتّ  قبل الأفراد بموجب المقدمة إليها من

ها تبقى من قبيل القرارات الإدارية اخلية الإدارية والمالية فإنّ القضائية بغرض تسيير شؤونها الدّ 

  .القابلة لرقابة القاضي الإداري

يعية ر شلطتين التّ ختلف عن أعمال السّ ت ةالإداري اتأن القرار  مدقا تيستنتج ممّ و  هذا،

كلي والموضوعي تجنبا للتداخل (للخلط) بينهما وفصلا يارين الشّ لى المعتمادا ععا والقضائية.

  25.تائج المترتبة عن كل منهماللنّ 

  : أنواع أو تصنيفات القرارات الإداريةنيثاالمطلب ال

 26في تصنيفيها. ة بتعدد المعايير المعتمدةير تتعدد وتتنوع القرارات الإدا

قسم القرارات الإدارية إلى قرارات صريحة ادتها تر عن إر يبعلتّ الإدارة في ا فمن حيث أسلوب -

 سلبية. وثالثةوأخرى ضمنية 

 ومن حيث تكوينها تقسم إلى قرارات بسيطة وقرارات مركبة. -

سم إلى قرارات فردية وقرارات قت بها ومن حيث مداها أو عموميتها أو من حيث المخاطبين -

 تنظيمية.

 لا مركزية.وقرارات مركزية  تاقسم إلى قرار ومن حيث مصدرها ت -

 سيادية محصنةات وقرار  قابة القضائية تقسم إلى قرارات عاديةومن حيث خضوعها للرّ  -

 .قضائيا

  ة.مدقرارات سليمة وقرارات معيبة وقرارات منعومن حيث الآثار المترتبة عنها تقسم إلى  -
 

  .28، ص 2002ن الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، انو الق ثروت بدوي، - 25

26- Charles Debbasch, Institution et droit administratif, Paris, Presses universitaire de France, 1978, p 

104. 

   - Georges Vlachos, Principes généraux du droit administratif, édition marketing, Paris, ellipses, 

1993, p 127. 
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 إرادتها إلى قراراتفي التعبير عن لإدارة حيث أسلوب ا نم داريةلإم القرارات اتقسالفرع الأول: 

  :صريحة وقرارات ضمنية وقرارات سلبية

 ريحالقرار الصّ  ولا:أ

في شكل أو  هافتفرغ ،إرادتها بعبارات صريحةعن الذي تعبر بموجبه الإدارة  ذلك القرار هو

 رعين وقراالتّ  كقرار مسبب ومحينموقع مكتوب مؤرخ  مثلا را، فيكون القر الب خارجيق

  27.لكوقد تعبر الإدارة عن إرادتها صراحة بطريقة شفهية متى أجاز لها القانون ذ ...الخ،التأديب

 منيالقرار الضّ ثانيا: 

 لن،إرادتها بشكل واضح ومعتعبر عن مت ولا الصّ  بموجبه تلتزم الإدارةهو ذلك القرار الذي 

من  الضمنيالإدارة  قفظروف وملابسات وقرائن تدل على مو  الضمني من خلال رالقرا جويستنت

مت تفسيرا كأن يفسر المشرع سكوت الإدارة ه هو الذي يعطي لهذا الصّ حدو  ، والمشرعلة معينةأمس

  28 موافقة.القبول و الرفض أو بال قرار هأنّ  بعد مدة محدد على

ى انه رفض يكيف هذا السكوت عل كاملينشهرين ة دّ مظلم لكسكوت الإدارة وعدم ردها عن التّ 

 30 فإذا مرت مدة لات المجلس الشعبي البلدي للوالي بغرض المصادقة،رفع مداو عندما ت أو للتظلم

  .ضمنيا بقوة القانون تعتبر المداولات مصادقا عليها المصادقةب صريح رارصدار قدون إ ايوم

 لبيالقرار السّ ثالثا: 

 ،متتلتزم الصّ مني في كون الإدارة في كلتا الحالتين القرار الضّ  مع بيلسالقرار اليتشابه 

القانون يلزمها باتخاذ موقف صريح فيكون  غم أنّ ر  متلبي تلتزم فيه الإدارة الصّ القرار السّ  غير أنّ 

 الإدارة يكون اختصاصبينما ، مشروعية عملهالاا يؤدى إلى بالامتناع مم هاختصاصها مقيد وتقابل

  أو ضمنيا.تها صراحة فهي التي تقدر وسيلة التعبير عن اراد منيضّ القرار الفي  يتقدير 

  
 

   .58عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  -27

  .90، ص 1999لعربية، القاهرة، مصر، اري، دار النهضة ا، عناصر القرار الإدودةرأفت ف - 28
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  المركبة والقرارات الفرع الثاني: القرارات الإدارية البسيطة

  مركبة: م القرارات الإدارية من حيث تكوينها إلى قرارات بسيطة وقراراتتقس

   القرار البسيطأولا: 

وغير مرتبط بعمل قانوني آخر كقرار  بذاته مئمستقل والقاال سيط هو ذلك القرارالب رارالق

القرارات  خص ...الخ وهو من طائفةلرّ منح ا الوظيفة وقرارات من زلالعقرار رقية و لتّ ا قرارو عين التّ 

 29.ارنة بالقرارات المركبةمق وانتشارا اعتماداالأكثر 

 القرار المركبثانيا: 

 عنها، وبتاليقابل للانفصال  هولكنّ ل حاة مر عدّ  من ندمج في عملية قانونية مركبةيي لذا ووه

ريا عيا وليس جوهر ف هكون محلا لرقابة قضاء المشروعية بصورة منفصلة متى كان دور ين قابل لأ

نزع  أو انتخابية أو عملية تعاقديةالصادرة بصدد  المركبة، كالقراراتالقانونية العملية  في تكوين

  30.الملكية للمنفعة العامة أو أعمال سيادية

  تنظيميةال اراتالقر و  فرديةالالقرارات الإدارية  فرع الثالث:لا

 ى قراراتخاطبين بها إلملتقسم القرارات الإدارية من حيث مداها وعموميتها أومن حيث ا

قسيم من أهم تقسيمات القرارات الإدارية وأكثرها دراسة بالنظر يعد هذا التّ  ،ة وقرارات تنظيميةفردي

  31لما يترتب عليه من نتائج.

 قرارات الفرديةلا ولا:أ

اد معنيين بذواتهم وتنشئ مراكز قانونية خاطب فردا أو مجموعة أفر لتي توهي تلك القرارات ا

 التعين وقرار واحدة، كقرارستنفد موضوعها بمجرد تطبيقها مرة تبلغ و  يهلك الحالات و تبخاصة 
 

  .93لمرجع السابق، ص ن الإداري، اانو عامة والقرة اللقرارات الإدارية بين علم الإداعمار عوابدي، نظرية ا - 29

  ،1991القاهرة، مصر، ي، ، دار الفكر العرب6ان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، طبعةسلم - 30

  .435ص  

  .265، ص 2008زائر، ، مطبعة حسناوي، الج2لباد، الوجيز في القانون الإداري، طبعة ناصر - 31
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مجموعة من جنسية للاقرار منح و التأديب والقرار المتعلق بنتائج مسابقة معينة وقرار رقية التّ 

  32م.ذواتهالأشخاص معينين ب

  نظيمية أو اللائحيةالقرارات التّ ثانيا: 

على المخاطبين متى توفرت  ومجردة وتسري من قواعد عامةضتوهي تلك القرارات التي ت

  33فيهم الشروط المذكورة في القرار أو القانون واستوفوا الشروط المحددة فيه.

ة مرات طالما لم دّ طبق عنظيمي بمجرد تطبيقه بل يمكن أن يتّ لاولا ينتهي القرار الإداري 

ا يمنع بموجبه ة قرارا لائحير رئيس البلديدصكأن ي يسحب من جانب الإدارة ولم تبادر إلى إلغاءه،

ه يخاطب الأشخاص بصفاتهم الباعة المتجولون من ممارسة نشاطهم في شوارع معينة، وبما أنّ 

نفيذية والقرارات الوزارية راسيم التّ والم ئاسيةاستثناء المراسيم الرّ يبلغ، ب ه ينشر ولاوليس بذواتهم فإنّ 

  نظيمية.نت فردية أو تاكسمية سواء تنشر في الجريدة الرّ 

  :      34وائح إلى خمسة أنواعنظيمية أو اللّ القرارات التّ  لعامالقانون ا اءفقهوقد قسم 

ها تنفيذ التي يراد من وراءو  الصادرة عن  يةر االاد وهي مجموعة القرارات :وائح التنفيذيةاللّ  )1

  أو أمر.قانون  منهاقواعد تض

عها بتنظيم تعلق موضو نفيذية ويالتّ  ةلطوهي القرارات الصادرة عن السّ  :نظيميةوائح التّ اللّ  )2

المتضمن  2015-9-16المؤرخ في  247-15رقم  رئاسيالمرسوم المرافق العامة كال

  العام. قفوتفويضات المر  فقاتتنظيم الصّ 

 

  .107بق، ص لساالمرجع ا ابدي،عمار عو  - 32

  .74ابق، ص السرجع عمار بوضياف، الم -   

  ، 2009كندرية، مصر، جامعة الجديدة، الإسال محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الإداري، دار -    

  .547ص 

  .35لسابق، ص محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية، المرجع ا -33

  وما بعد. 78، ص لمرجع السابق، ار الإداريالقراعمار بوضياف،  - 34
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للمحافظة على النظام  ة التنفيذية بهدفادرة عن السلطارات الصوهي القر  :اللوائح الضبطية )3

  كلوائح المرور مثلا. العام

 لمواجهة ظروف استثنائيةنفيذية لطة التّ وهي القرارات التي تصدرها السّ  :ئح الضرورةاو اللّ  )4

 تمر بها الدولة كحالة الحصار وحالة الطوارئ. 

مسائل هي من ة في نفيذيلطة التّ عن السّ  وهي القرارات التي تصدر :فويضيةالتّ  وائحاللّ  )5

 1996تور ينص عليها دس ملو  شريعية بتفويض من هذه الأخيرةلطة التّ اختصاص السّ 

  35.المعدل والمتمم

  لا مركزيةا القراراتالقرارات الإدارية مركزية و الفرع الرابع: 

لقواعد  ا، وذلك وفقاالتي أصدرته هة الإداريةجلة أنواع حسب الى عدّ تقسم القرارات الإدارية إ

ة يفي قرارات الإدار  اختزالهالدولة ويمكن لظام القانوني ول بها في النّ معمال الاختصاصزيع و ت

  .37ة اللامركزيةيوقرارات الإدار  36المركزية

  قرارات الإدارية المركزيةالأولا: 

خصية الشّ  بارهعتبامهورية رة عن رئيس الجداة في القرارات الصتتمثل القرارات الإدارية المركزي -

في شكل مراسيم رئاسية سواء كانت فردية  نفيذيةالتّ لطة لسّ وى هرم اعلى مست الأولى ةيالإدار 

أو  المعدل والمتمم، 1996من دستور  92و 91لدولة وفقا للمادتين لامية عين في الوظائف السّ كالتّ 

 

  .وما بعد 195، ص 1999ضياف، الوجيز في القانون الإداري، دار ريحانة، الجزائر، بو  عمار - 35

  .105، ص 1996دارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ات في المؤسسات الإأحمد محيو، محاضر  - 36

  .93، ص 1976قاهرة، ال ربي،، دار الفكر الع-ارنةدراسة مق–ري دالقانون الإفي ا سليمان محمد الطماوي، الوجيز -   

  .117، ص 1991مصر، معارف، الإسكندرية، ال عبد الغني بسيوني عبد االله، القانون الإداري، منشأة -   

  .69، ص عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، المرجع السابق - 37

  .36، ص 1975ة، اهر الق مصرية العامة للكتاب،ة، الهيئة الحليدارة المفي الإأحمد رشيد، مقدمة  -   
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المتضمن تنظيم  16/09/2015المؤرخ في  247-  15رقم الرئاسي م كالمرسو  تنظيميةمراسيم 

  .مضات المرفق العاالعمومية وتفوي تافقالصّ 

ول هذا الأخير في إطار خالوزير الأول حيث يأو قرارات صادرة عن رئيس الحكومة  -

 من دستور 6-99هر على حسن سير الإدارة العامة وفقا للمادة ممارسة مهامه الإدارية والسّ 

تعلق اء كانت فردية تو س تنفيذية صورة مراسيم القرارات في اتخاذسلطة  ممدل والمتالمع 1996

تنظيمية  تنفيذيةأو مراسيم  المخولة لرئيس الجمهورية، ئاسيةالرّ  عييناتالتّ عيين خارج بسلطة التّ 

المتضمن تنظيم الأجهزة الخاصة بضبط  18/8/1990المؤرخ في  245-90كالمرسوم رقم 

  الغاز.

ممارستهم لوظائفهم عن الوزراء في إطار صادرة رات المجموعة القراوتشمل  قرارات وزارية -

الوزاري المشترك بين  كالقرارردية وقرارات وزارية مشتركة قرارات وزارية فرية وهي نوعين: ادالإ

 ،ة المهنية للمحاماةءوزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير العدل المتعلق بتنظيم شهادة الكفا

نظمة مك رارات الصادرة عن المنظمات الوطنية المهنيةة القمركزين القرارات المرج ضدنكما ي

لطات القرارات الصادرة عن الهيئات العمومية الوطنية أو السّ  ،....الخالحرفينالمحامين و الأطباء و 

وسلطة ضبط البريد والمواصلات  ،رضقالو قد الإدارية المستقلة كمجلس المنافسة ومجلس النّ 

   ..الخ.ة.للاسلكيلكية واالسّ 

  ارات الإدارة اللامركزيةقر  ثانيا:

 ظام اللالنّ لاحية العملية بين صورتين ز من النّ يميداري إلى التّ لإا يذهب أغلب فقه القانون

واللامركزية  او الجغرافي،الإقليمي  الاختصاصعلى  التي ترتكز الإقليميةمركزي، المركزية 

  .الوظيفي أو الموضوعي اصصتخالاالمرفقية التي ترتكز على 

  :الإقليميةارات الإدارة اللامركزية ر ق )1

 باعتبارهمامن الولاية والبلدية  ختصة لكللطات المعن السّ  ةوهي القرارات الإدارية الصادر 

"الجماعات الإقليمية للدولة  على أنّ: من الدستور التي تنص 16وحدتي الإدارة المحلية وفقا للمادة 

  .ية"لاو هي البلدية وال
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  ركزية المرفقية:لامقرارات الإدارة ال )2

  وطنيا  كانإن  اختصاصها قظر عن مدى ونطاتظهر في شكل مؤسسات عمومية بغض النّ 

أو محليا، مثل الجامعات والمعاهد العليا والمؤسسات العمومية الولائية والبلدية في شتى المجالات 

  38.يةقرارات لامركز  تكيف على انها الإدارية تاظافة وتخول سلطة إصدار القرار كن النّ كالنقل والسّ 

   ةسياديالدارية والقرارات الإعادية الالقرارات الإدارية  الفرع الخامس:

لرقابة لتخضع  قرارات عادية من حيث خضوعها للرّقابة القضائية إلىالإدارية تقسم القرارات 

  .صنة قضائياحم وقرارات سيادية قضائيةال

  بة القضائيةالخاضعة للرقا العادية ةير الادا القراراتأولا: 

ن حيث الإلغاء ات الإدارية لرقابة القضاء سواء ميقتضي مبدأ المشروعية خضوع القرار 

ول القاضي وعليه خٌ  ،الأصل تكريسا لمبدأ دولة القانون مشروعية وهذا هولاتقدير  أوالتفسير 

بة بعيب ى كانت مشو مت لإلغائهاي دصوالت ،الإدارةقرارات بية لسلطة بسط رقابته على اغ الإداري

أو عيب الشكل ص عدم الاختصا الإدارية كعيبالعيوب التي يمكن ان تشوب القرارات  من

  .السلطة استعمالوالاجراء أو عيب مخالفة القانون أوعيب الانحراف في 

  القرارات السيادية المحصنة قضائياثانيا: 

 ا منيخرجهانة و الأعمال الإدارية حص موضوعية قد يمنح بعض ولاعتباراتالمشرع  إنّ 

يادة أو أعمال صطلح على تسميتها بأعمال السّ التي أُ  ، وهي الأعمالئيةرقابة القضاال نطاق

  39الحكومة.

 

  بعد.وما  33، ص 1982، ت الجامعية، الجزائروعاحسين مصطفى حسين، الإدارة المحلية المقارنة، ديوان المطب - 38

 ، ص1986هرة، القا والمقارن، دار النهضة العربية، محمود محمد حافظ، القضاء الإداري في القانون المصري - 39

125.  
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 ،40ثل في مجلس الدولةمَ يادة من صنع القضاء الإداري الفرنسي مُ سّ نظرية أعمال ال ربوتعت

أعمال  ،ن الأعمالإلى نوعين م نفيذيةالتّ ة طلوعليه ذهب جانب من الفقه إلى تقسيم أعمال السّ 

ن أوقد اختلف الفقه بش، قابةتخضع لهذه الرّ  أعمال حكومية لاو ية، قابة القضائإدارية تخضع للرّ 

وانتهت رحلة البحث عن  ،حكوميمييز بين العمل الإداري والعمل الطبيق للتّ يار الواجب التّ عمال

يادة وحصرها في أربع ى تحديد نطاق أعمال السّ لإللتمييز بينهما المعيار الجامع المانع 

  41مجموعات.

للقيام  نيخبشريعية، كدعوة النالطة التّ نفيذية بالسّ لطة التّ علاقة السّ  تنظم التي الأعمال -

  ..... الخودعوة البرلمان للانعقاد وحل البرلمانة الانتخابية بالعملي

لدولة بالدول وتنظيم علاقة ادبلوماسي لابالشؤون الخارجية كالتمثيل لة ذات الصّ  الأعمال -

  .علقة بالرعايا الأجانب وتلك المتعلقة بالاتفاقيات الدوليةالمنظمات الدولية، والأعمال المتو 

  الحرب والقرارات المتعلقة بالاعتقال. حالةكإعلان  المتعلقة بالحرب لالأعما -

  قرارات الضبطية.لاالأعمال المتعلقة بأمن الدولة الداخلي وتشمل التدابير و  -

     بة عنهاالمترت الآثارتقسيم القرارات الإدارية من حيث لسادس: الفرع ا

ها إلى قرارات بن انونية للمخاطبيقلعل المراكز ا اتقسم القرارات الإدارية بالنظر إلى تأثيره

  42سليمة وقرارات معيبة وقرارات منعدمة.

  ليمةالقرارات الإدارية السّ أولا: 

حب، ولا يجوز ضد الإلغاء أو السّ صدورها وتتحصن أثارها بمجرد  التي تنتج توهي القرارا

  .مضاد متى ترتب عنها حقوق للأفراد بقرارإلا  إنهاءها

 

40- Charles Debbasch, Op. Cit., p 275. 

  .71عمار بوضياف، القرار الإداري، المرجع السابق، ص  - 41

، دار الهدى للطباعة - دراسة تشريعية فقهية وقضائية–دارية رارات والعقود الإلنظرية العامة للق، ابوعمران عادل - 42

  ما بعد.و  47 ، ص2010نشر والتوزيع، الجزائر، وال
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  ية المعيبةر االقرارات الإدثانيا: 

، عيب الشكل الاختصاصمشروعية كعيب عدم  قرارات المشوبة بأحد عيوب اللال الوتشم

  لطة.السّ  مالاستعفي  الانحرافأو عيب  نعيب مخالفة القانو  ،والإجراء

  القرارات الإدارية المنعدمةثالثا: 

فة من الصّ  اوبة بعيب اللا مشروعية الجسيم فيعدم وجودها ويجردهشقرارات الملك الوهي ت

ويكون في حالة عيب عدم ، يتمتع بأدنى حصانة قانونية عل منها مجرد عمل مادي لاونية ويجالقان

 اختصاصات علىالتنفيذية لطة ن تتعدى السّ أكطة لالسّ  باغتصابمعروف لاالجسيم  الاختصاص

ال على حملاعن شخص لا صلة له بالإدارة ك القرارأو صدور  43شريعية أو القضائيةتّ لطتين الالسّ 

  44محل القرار قانونا وواقعا. استحالةأو بناءا على تفويض باطل أو بسبب  عدقاالتّ 

  مقرار المنعدلاالمترتبة عن  الآثاررابعا: 

  .افتراضا وجودة إلاها غير ممة لا ترتب حقوقا مكتسبة للأفراد لأنّ نعدالمالقرارات  -1

  صديق.الإجازة أو التّ يمكن تصحيحه ب فلاعدم غير موجود أصلا نإذا كان القرار الم -2

  45دي.امعدي اليشكل أحد حالات التّ  تنفيذها عدمة لأنّ نالم تنفيذ القرارات لا يجوز للإدارة -3

تمتع ارات لا تهذه القر  محدد لان قيد بميعادمة دون التّ دعنالم يجوز سحب القرارات -4

  بالحصانة.

  46ة.لية ككل تعد باطلة مركبة فإن العمينم في عملية قانو دعنإذا دخل القرار الم -5

  
 

  وما بعد. 57، ص 1968ت الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، اراالقر عر، تدرج البطلان في رمزي طه الشا - 43

، منشأة 3، طبعة -دراسة مقارنة-داري في أحكام القضاء الإداريتنفيذ القرار الإ وني عبد االله، وقفبسيعبد الغني  - 44

  .وما بعد 75، ص 2006المعارف، الإسكندرية، مصر، 

، 1964القانون الإداري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  في مادية، نظرية الاعتداء المصطفى كير  - 45

 د.بع وما 30ص 

 .116، ص 1970دار الاتحاد العربي للطباعة، مصر،  ، القرار الإداري،محمود حلمي - 46
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  أركان القرار الإداري المبحث الثاني:

للأركان  ستيفائهبا ،عناصر مشروعيته القرار الإداري السّليم والمشروع هو الذي تكتمل

ركن الشكل والإجراء، ركن تمثلة في ركن الاختصاص، الشكلية والموضوعية التي يقوم عليها والم

  47اية.الغ ركنالمحل و ركن السّبب، 

 وصوره تصاصالاخركن مطلب الأول: لا

جهة ل وأ لموظفبالقدرة أو المكنة المخولة ل ركن الاختصاص في القرار الاداري يعرف

في أهلية الأداء فكرة الاختصاص في القانون العام بفكرة  اءعين، وشبه الفقهإدارية بممارسة عمل م

قانونية المختلفة، وتستمد قواعد قدرة على مباشرة التّصرفات الالقانون الخاص لتعلقها بال

 ةيالدستورية، القانون التشريعية على اختلاف درجاتها صوصاص مصدرها من النّ صتالاخ

  48والتنّظيمية.

المتعلقة بتوزيع الاختصاص  قرار محترما مصادر النّظام القانونيأن يصدر الوعليه يجب 

العام  مداري، والتي تعتبر من الأفكار الأساسية التي يقوم عليها النّظابين مختلف هيئات الجهاز الإ

جة وتحديدا للمسؤولية النّات اعم ت، مراعاة لمصلحة الإدارة والأفرادالفصل بين السّلطا تكريسا لمبدأ

  49فتها.عن ممارسة الإدارة لوظي

الفتها، وإلا كان وتعتبر قواعد الاختصاص من النّظام العام لا يجوز الاتفاق على مخ هذا، 

، تجاوز السلطة حق الطعن فيه بدعوى ةالقرار مشوب بعيب عدم الاختصاص، ولصاحب المصلح

  50.هاسير  لحنفسه في أي مرحلة من مرا ءاقاضي الإداري إثارته من تلقويمكن لل

 

47- Délaubadere (A), Op. Cit., p 715. 

   - Rivero (J), Droit administratif, Dalloz, Paris, France, 1980, pp 99 et S. 

  .50ص ق، محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية، المرجع الساب - 48

  .301ة العامة للقرارات الإدارية، المرجع السابق، ص د الطماوي، النظريسلمان محم -   

  .90و 89ابق، ص ص ع السبوضياف، القرار الإداري، المرج عمار - 49

  .312لعامة للقرارات الإدارية، المرجع السابق، ص ة انظريمان محمد الطماوي، السلي - 50
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وتتحدد قواعد الاختصاص استنادا إلى العنصر الشّخصي والموضوعي والزّمني والمكاني 

 مجال رقابة القاضي الإداري بموجب دعوى الإلغاء على النّحو الذي وهي العناصر التي تشكل

  بيّن فيما يلي:تي

 الاختصاص الشّخصيع الأول: فر ال

وظف) أو الجهة ديد الشّخص (المركن الاختصاص تحالشّخصي في  يقصد بالعنصر

تج لآثاره م المنالسّلي، من منطلق أنّ القرار الإداري 51الإدارية المرّخص لها باتخاذ القرار الإداري

  ل أو معدوم.لا كان القرار باطإ و  القانونية يجب أن يصدر ممن له الصّفة القانونية

 ية الموظف الفعلير تصاص الشّخصي هو الأخذ بنظخولعلّ أهم استثناء يرد على الا

Fonctionnaire de fait)(، ةصادر ال اتفي المنصب مع الاعتداد بالقرار  يعين وهو الشّخص الذي لم 

د على أساس اية لمصلحة الأفرامح سواء في الظروف العادية الآثاره ةمنتج ةقانوني اهاعنه واعتبار 

أو في الظروف  الحقيقي،وظف الفعلي والموظف بين الم بالتمييزالذي لا يسمح لهم  الظاهر

  52.وحسن سيره بانتظام واطراد مبدأ استمرارية المرفق العام ضمان استجابة لمتطلباتالاستثنائية 

 الاختصاص الموضوعي الفرع الثاني:

تحديد طبيعة الأعمال والتّصرفات  في القرار الاداري الموضوعي صاصبالاختيقصد 

، حيث 53خر للاختصاص الشّخصيرية وهو الوجه الآص أو الهيئة الإدالة للشّخو خالقانونية الم

من أشخاص القانون الإداري، سواء جهة مركزية  لمهام يمكن لكل شخصم الوظائف وتحديد اسر ب

أو محلية أو مرفقية من معرفة  صلاحياته، فيبادر إلى القيام بها ولا يحاول التّدخل في 

يترتب عنه  موضوعيالاختصاص ال ي أنّ مخالفةلبديهومن ا،ى ر خاختصاصات جهات إدارية أ

وأيضا  لا غير من اختصاص رئيس الجمهورية هو الشامل مثلا حق العفواري، دبطلان القرار الإ
 

  .72السابق، ص  رات الإدارية، المرجعقراعوابدي عمار، نظرية ال - 51

52- Délaubadere (A), Op. Cit., pp 723 et S. 

  وما بعد. 128، ص 2000ندرية، مصر، سكجامعي، الإكر اللباسط، القرار الإداري، دار الفمحمد فؤاد عبد ا -

  .62مد الصغير بعلي، القرارات الإدارية، المرجع السابق، ص مح - 53
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تنفيذ  حين يسند اختصاص في المعاهدات.إعلان حالة الحصار وإبرام و  ات المسلحةو قيادة الق

 1996من دستور  99قا للمادة طبدون غيره لوزير الأول ل ةيالتنفيذ وإصدار المراسيم ،القوانين

  المعدل والمتمم.

أن يعترف لبعض القائمين  ساعها دفعت المشرعنّشاط الإداري واتلا تعدّد أوجه غير أنّ 

بأعباء السّلطة الإدارية بنقل جزء من اختصاصهم إلى الغير، كما هو الشأن في حالة التّفويض 

   الإنابة.و الحلول 

   هتعريف التفويض وشروط :أولا

  ها من القانون دمأن يعهد الرئيس الإداري ببعض اختصاصاته التي يست بالتفويض صديق

  وعليه فان التفويض يتم وفق الشروط الآتية: ،54أو معاونيه المباشرين وفقا للقانون ؤوسيهمر  إلى

      فلا تفويض إلا بنص. بالتفويض،ضرورة وجود نص قانوني يرخص . 1 

  وب.يجب أن يكون التفويض مكت .2

  ضرورة أن يكون التفويض جزئي وليس كلي.. 3

إلى شخص  الاختصاصات التي فوضت إليه إليه أن يفوض بدوره ضلا يجوز للمفو . 4 

  ثالث، فلا تفويض في التفويض.

  . يسأل المفوض عن أعمال المفوض إليه لأن التفويض يكون في الاختصاص وليس 5

ام ي يكون رئيسه الإداري ويطبق عليه أحكالذوض ام المفالمفوض إليه أم لأفي المسؤولية، ويس

        .ةيالمسؤولية التأديب

  التفويض اع أنو ثانيا: 

  .التوقيعالاختصاص وتفويض  التفويض، تفويضيميز الفقه الإداري بين نوعين من 
 

  وما بعد. 185لسابق، ص الإداري، المرجع اوني عبد االله، القانون بسيعبد الغني  - 54

  بعد. وما 72دارية، المرجع السابق، ص عمار عوابدي، نظرية القرارات الإ -   

- Délaubadere (A), Op. Cit., pp 719 et S. 

- Rivero (J), Droit administrative, Op. Cit., p p 252 et S. 
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  :التفويض في الاختصاص )1

لى ظف أو سلطة إدارية إو مفي نقل بعض اختصاصات  التفويض في الاختصاص يتمثل

  .قانونيةوالضوابط ال وفق الشروط أخرىلطة إدارية ف أو سموظ

  :التفويض في التوقيع )2

وظف ي المفوض أارات باسم المُ ر قتوقيع  إليهفي تخويل المفوض  التفويض في التوقيعيتمثل 

    ية:صاص في النقاط الاتعن التفويض في الاخت الأخيرهذا ويختلف  ،الأصيل

ات التي يفوضها مفوض من ممارسة الاختصاصيض الاختصاص يمنع فيه التفو  إن -أ

أما تفويض التوقيع فلا يمنع الأصيل من ممارسة اختصاصه والتوقيع حتى  طيلة مدة التفويض،

  جود التفويض.مع و 

حتى في  قى هذا الأخير قائمابيف لا يقوم تفويض الاختصاص على الاعتبار الشخصي، -ب

يقوم التفويض  بينما لاحد طرفي التفويض، قالةالاستلوفاة أو المرض أو كا ضعوار  حدوث حالة

إذا اعترض أحد طرفي التفويض عارض من العوارض ينتهي في التوقيع على اعتبار شخصي 

  .السابقة

 رأو القرار الإداري في تفويض الاختصاص حسب مصد القانونية للعملتختلف القيمة  - ج

وقيع مهما كان الموقع سواء كان ويض في التار في التفمة العمل أو القر يقف العمل، بينما لا تختل

     .أو المفوض إليهالمُفوض 

  ثالثا: التمييز بين التفويض، الحلول والإنابة

  تعريف الحلول: )1

ما،  مانعلرضه تعلاختصاص الأصيل أو غياب صاحب ا الإدارييقصد بالحلول في القانون 

ففي  ،مثلادي كالمرض والموت غير إرا ل أو كانالامتناع عن العم أو ةسواء كان إراديا كالاستقال

  55هذا الأخير ذاتها. اختصاصات ويمارسالأصيل يحل من يعينه المشرع محل هذه الحالة 

 

  .120ابق، ص قرار الإداري، المرجع السال عمار بوضياف، - 55

  .65محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية، المرجع السابق، ص  -   
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اختصاصاته ولا يكون  نفس القيمة القانونية كما يستطيع أن يفوض جزء من هلقرارات تكونو 

  قرارات الحال.عن الأصيل مسؤول 

  ابة:نالإ  تعريف )2

 غياب أو امتناع عن العملمنصب معين نتيجة في  الذي يحدث شغورال ةبحال الانابة رفتعّ 

أعلى منها بتعيين سلطة السلطة المختصة ذاتها أو  تقومف، معينة السفر أومهمة وأبسبب المرض 

ينوب  نلأعلى هو من يعين مأي الرئيس الإداري ا 56وفقا للقانون. بدل الاصيل نائب يقوم بالعمل

  .إلى حين رجوعه هتاصم بكافة اختصال الغائب ويقو يعن الأص

  والإنابة:الفرق بين الحلول  )3

ففي حالة الحلول يحدد القانون من يمارس سلطة  يستنتج ممّا تقدم أن الحلول غير الإنابة،

  .دها القانونالتي حدّ الوالي محل رئيس المجلس الشعبي البلدي في الحالات  الحلول كأن يحل

 من يراه مناسبا رتال هو من يخيأو الأص علىلألإداري افالرئيس اا في حالة الإنابة مأ

وينتهي كل من  يستخلفه في حالة غيابه. اكاختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي نائب ،لاستخلافه

  .التفويض ةويض بانتهاء مدفينتهي الت كماالحلول والإنابة بعوده الأصيل الغائب 

  ختصاص الزّمنيلاا الفرع الثالث:

تكون بصدور قرار  ةبداية الحياة الوظيفي أن الإداريالزمني في القرار اص يقصد بالاختص

لمباشرة  الصادر عن الجهة المختصة، فيكتسب الموظف من خلاله صفة تؤهلهن والتّنصيب التّعيي

ف نوعيا إلى ظو أو الاستقالة أو بنقل المصلاحياته، ونهاية هذه الصّفة تكون بالتقاعد، الوفاة 

ة موظف نطاق زمني يكتسب من خلاله صفة تؤهله لمباشر ن لكل ه فاوعلي57منصب آخر.

قرارات إدارية  ارلا يجوز للموظف إصدصلاحيات تنتهي مدّتها بانتهاء وزوال هذه الصفة وبالتالي 

ا ذه ويكون دار القرار،يصبح غير مختص زمنيا بإص وبعد فقدانها، لأنّهأفة، صّ لقبل اكتساب ا

  ختصاص الزمني.مشوب بعيب عدم الا الأخير

 

  عد.وما ب 123ص  بق،مرجع الساي، العمار بوضياف، القرار الإدار  - 56

  .71لقرارات الإدارية، المرجع السابق، ص ، ابعليمحمد الصغير  - 57
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فإنّه يتحتم على الإدارة  لاتخاذ القرارمعينة  زمنيةوبالمقابل إذا حدد القانون مدّة  هذا،

 ب عدم الاختصاص الزّمنيوإلا كان القرار مشوب بعي ةمدّ صة إصدار القرار خلال تلك الالمخت

 15/07/2006في  المؤرخ 03-06قم ر  رمالأ نم 166ما تقرّر بموجب المادة  مثلا 58،أيضا

 القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، إذ تقضي بأنّه إذا لم يتخذ القرار التأديبي خلالتضمن الم

  اء هذا الأجل.يوما من تاريخ معاينة الخطأ يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقض 45 مدّة

  الاختصاص المكاني رابع:لالفرع ا

النطاق الجغرافي في اصدار القرار بالتقيد  الإداريي القرار المكاني ف صايقصد بالاختص

ادرة عن السّلطات بين القرارات الص  هذا الاطار في تّمييزلا يتعيّنو  للموظف،المشرع الذي حدده 

والقرارات الصادرة  ،اختصاصاتها عبر كامل إقليم الدولة ولها طابع وطنيية التي تمارس المركز 

ي ورئيس المجلس قليمي كالوالنون نطاق اختصاصها الإركزية التي يحدد القااللا م تالسّلطا عن

ا بسبب عيب عدم قراراتهبطلان  غرافيجال النّطاق كلالشّعبي البلدي، حيث يترتب على تجاوزها لذ

  59الاختصاص المكاني، كأن يصدر والي ولاية وهران قرار يمتد أثره إلى ولاية تلمسان مثلا.

  الشكل والإجراءني: اثالمطلب ال

الإدارية، إلا أنّه  ات اللازمة في جميع القراراتعامة تحدد الأشكال والإجراء ةعداق لا توجد

 الب معينق وال شكراراتها في جراءات محدّدة أو إفراغ قمشرع على الإدارة إتباع إلاقد يفرض 

  60تحت طائلة البطلان.

 

  .328، ص الإدارية، المرجع السابق راتسلمان محمد الطماوي، القرا - 58

  وما بعد. 133بوضياف، القرار الإداري، المرجع السابق، ص  عمار - 59

  .70لسابق، ص ع اية، المرجلإدار محمد الصغير بعلي، القرارات ا -   

  .72ارات الإدارية، المرجع السابق، ص لقر ي، امحمد الصغير بعل - 60

  وما بعد. 73 دارية، المرجع السابق، صالإ عمار عوابدي، نظرية القرارات -   
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كل منهما على  جراءات تبعا لاختلاف تأثيرلإاوقد عمد الفقه إلى التّمييز بين الشّكليات و 

اءات إلى جوهرية ر جستندا في ذلك على معايير قسّم بموجبها هذه الشّكليات والإمشروعية القرار، م

رار الإداري بعيب الشّكل أو الإجراء، ممّا يعرضها للإلغاء من ى عدم مراعاتها إصابة القيترتب عل

  61الإداري. وية لا تؤثر على صحة القرارناقبل القاضي الإداري المختص وأخرى ث

الذّاتية  بنتقوية مبدأ المشروعية في الدولة، وتجكل والإجراء في دعم و وتكمن أهمية ركن الشّ 

منح الإدارة فرصة التدبر والدّراسة لتجنب الوقوع في يث تُ خاذ القرارات الإدارية، حوالعفوية في ات

ق بين يوالتّوف الاساسية،ت والحريا العامة ماية الحقوقحلالخطأ، وإرساء بذلك الضّمانات اللازمة 

، وتمكين القاضي الإداري من بسط رقابته على القرارات 62المصلحة العامة ومصلحة الأفراد

القرار الإداري يختلف عن  عن البيان أنّ شكل ىشروعية، وغنّ لمبدأ الممطابقتها  ومدى يةر االإد

  ا يلي:ميالإجراء على النّحو الذي يتبيّن ف

 :La forme �ار�
� ا
�ا
	�ع ا�ول: 

الذي يفرغ فيه،  خذه القرار الإداري أي القالب المادييقصد بالشّكل المظهر الخارجي الذي يت

تحييثا ، كما يقتضي أحيانا أن يتضمن تسبيبا و يا، صريحا أو ضمنيايكون كتابيا أو شفو قد  هنّ إذ أ

  63وتوقيعا.

 :Les procédures الإجراءاتالفرع الثاني: 

داري قبل الأعمال والتراتيب والتّصرفات التي يجب أن يمر بها القرار الإ بالإجراءاتيقصد 

وإجراء  ،64طابقرأي م أو اختيارية، ملزمة نتكو  التيكإجراء الاستشارة  ،أو عند أو بعد صدوره

 

  وما بعد. 94محمد فؤاد عبد الباسط، القرار الإداري، المرجع السابق، ص  - 61

- Délaubadere (A), Op. Cit., p 578. 

  .243، ص 1999شأة المعارف، الإسكندرية، مصر، من ،ريةالدين، الدعاوى الإداسامي جمال  - 62

63- Délaubadere (A), Op. Cit., p 733. 

  - Rivero (J), Droit administratif, Op. Cit., p p 102 et S. 
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تبليغ و  ،متحاناتاو نشر إعلان عن إجراء مسابقات و  قرار نزع الملكية للمنفعة العامة.التحقيق في 

 65.لخ..االدّفاع في القرارات التأديبية.وحق  نصبفصل للتّخلي عن المإنذار قبل ال

 في القرار الإداري ركن السّببالمطلب الثالث: 

 ،وتحرك الإدارة لإصدار قرار إداري ة أو القانونية التي تدفعبب بأنّه الحالة الواقعيسّ ليعرف ا

عة كالزّلزال أو الفيضان أو انتشار ياع المادية النّاتجة عن الطبضو وتتمثل الحالة الواقعية في الأ

ر ار تجاج أو اضطراب أمني يدفع رجل الإدارة المختص إلى اتخاذ قأو بفعل الإنسان كاح ،وباء

  66.لممتلكاتان سلامة الأشخاص والعام في جانبه الأمني لضمالمحافظة على النّظام ا

اتخاذ القرار التأديبي  إلىارتكاب خطأ مهني مثلا يؤدي  لكأمّا الحالة القانونية فقد تأخذ ش

  67.الخبقبولها وإنهاء العلاقة الوظيفية... أو تقديم استقالة كسبب قرار الإدارة

 

ى صور أو ثلاث درجات علوتتخذ ثلاثة ار للقر ارها ل إصدجراءات التي تتبعها الإدارة قبتعتبر الاستشارة من أهم الإ -  64

  التالي: نحوال

وبالتالي لا  أن تكون ملزمة بطلبها،ها قبل اتخاذ القرار دون طلبالاستشارة الاختبارية، للإدارة السلطة التقديرية في  -    

  تؤثر على صحة وسلامة القرار.

دون أن  رارالق جهة معينة قبل اتخاذ الاستشارة منلب ة بطلإدار لزم املزمة في حالة وجود نص قانوني يالاستشارة ال -    

عدم  القرار جزئيا في حالة جة وبالتالي تؤثر على صحةنتيتكون ملزمة بنتيجة هذه الاستشارة، أي إلزامية الطلب دون ال

  طلبها فقط.

قبل لزمة بطلبها ة مدار ون الإيث تكالصورة أقصى درجات الاستشارة، حتجسد هذه  avis confirmeالرأي المطابق  -   

يكون القرار غير سليم  ابقمة بنتيجتها، وعليه في حالة عدم طلبها أو عدم الالتزام بالرأي المطملز كون اتخاذ القرار، وت

  شوب بعيب الإجراء.وم

  .40سابق، ص بوعمران عادل، النظرية العامة للقرارات الإدارية، المرجع ال - 65

  .155ص  مرجع السابق،ال اري،الإد لقرارعمار بوضياف، ا - 66

  .42ي، القرارات الإدارية، المرجع السابق، ص بعلغير محمد الص - 67
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أو تقديرية، إذ يتعيّن  ادتها عما إذا كانت مقيدةمتأثر بسلطة الإدارة وإر  ببويظل عنصر السّ 

رخيص في حالات ، كأن يلزمها القانون بمنح تباعليها إصدار القرار متى توافرت هذه الأسب

  إجراءات مقننة مسبقا.شروط و محدّدة وفقا ل

سباب، وقد تكون لها لأالة تكون سلطتها مقيدة وتصدر القرار متى توافرت هذه ه الحاففي هذ

وهو  تلها القانون قدرا من الحرية في ممارسة أعمالها وإصدارها للقرارا لطة التّقديرية، كأن يتركالسّ 

ار ديرية، فتقدر بحسب الظروف والملابسات جدوى إصدارة السّلطة التّقوحينها تملك الإد ،الأصل

  .، كما هو الحال في قرارات التّرقية مثلا68القرار من عدمه

  لقرار الإداري.ورة توفر شرطين في سبب اوقد استقر القضاء على ضر 

  واقعية ، إذ لا يكفي وجود الحالة الراأن يكون سبب القرار قائما وموجودا وقت اتخاذ القر 

 ر.أو القانونية وإنّما يجب استمرارها إلى حين إصدار القرا

دما سّلطة المقيدة للإدارة عنلاأن يكون السّبب مشروعا وتظهر أهمية هذا الشرط في حالة 

رار قلينة يجب أن تستند عليها الإدارة لإصدار بعض قراراتها وإلا كان ايحدد المشرع أسباب مع

ر ، وقد تطورت الرّقابة القضائية على ركن السّبب في القرا69سببه ةيقابل للإلغاء لعدم مشروع

لوجود داري من التأكد من صحة الإاي انتقل القاضحيث  ،الإداري حتى في حالة السّلطة التّقديرية

التّكييف القانوني لها  ةقعية أو القانونية التي بنّي عليها القرار إلى رقابة مدى صحالفعلي للحالة الوا

ن رقابة المشروعية أي انتقل م ،ع وتناسبها مع مضمون القرارئن وصل إلى تقدير أهمية الوقاإلى أ

 الحرياتو  العامة بالحقوق ةب أو القرارات ذات العلاقيدإلى رقابة الملائمة، خاصة في مجال التأ

   70.الاساسية

 

  د.وما بع 216السابق، ص  ، القرار الإداري، المرجعاسطمحمد فؤاد عبد الب - 68

  .44ص  محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية، المرجع السابق، - 69

بحث عن مدى ملائمة القرار الإداري لل تقاللمشروعية القرار للانة التقليدية قابالر  حدود داريحيث تجاوز القاضي الإ - 70

لإصداره، كأن يبحث مدى التناسب القرار والسبب الواضح دى التطابق والتناسب بين ر مللوقائع التي استند إليها، وتقدي

  لعقوبة التأديبية المقررة.بين الخطأ المهني وا والتلائم
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الذي يعتبر  اريالإدالقرار  بين سبب القائم فياق الى الاختلاذات السفي  الإشارة هذا وتجدر

يعتبر الذي  رار، وتسبيب القالفة القانونالقرار بعيب مخ إصابةركن من اركانه وتخلفه يؤدي الى 

 القرار في ى إصدارال ارةالإدالتي دفعت  الأسبابأو ضرورة ذكر السبب شكلي يتمثل في  إجراء

رئيس كالتزام  ،لغاءللإ مشوب بعيب الاجراء وقابلرار قلصلبه إذا نص القانون على ذلك والا كان ا

 قانون التعمير.من  62البلدية مثلا بتسبيب رفض منح رخصة البناء وفقا للمادة 

 في القرار الإداري ركن المحلالمطلب الرابع: 

يقصد بمحل القرار الإداري الأثر القانوني الحال والمباشر الذي يحدثه القرار سواء بإنشاء 

وهو مجموعة 71.مركز قانوني موجود أو إنهاء وني قائمانق مركز يلأو تعدجديد قانوني  زمرك

خصا او مجموعة من واء كان فرديا يخاطب شس الإداريوق والالتزامات المترتبة عن القرار الحق

وقد استقر كل من الفقه  بصفاتهم. الأشخاصو كان قرارا لائحيا يخاطب أ ،بذواتهم الأشخاص

على النحو الذي يتبين  محل القرار الاداريصحة ين لشرط وجوب تحقق على ارييندالإوالقضاء 

  فيما يلي:

ا وواقعا، لأنّه قرار ممكن التّحقيق قانونالأثر القانوني للي أ ممكنا محل القرار الإداري يكون نأ ) 1

قرار  ومتى كان ذلك مستحيلا كان القرار معدوما، كترقية موظف بعد إحالته على التقّاعد أ

  مسجل فعلا في الجامعة.ى جامعة أخرى دون أن يكون تحويل طالب من جامعة إل

من وراء  ترتيبه قانوني الذي تقصد الإدارةأي يجب أن يكون الأثر ال اعأن يكون المحل مشرو ) 2

من حيث اتفاقه وعدم تعارضه ومخالفته للنّظام القانوني  ،جائزا قانونا إصدار القرار الاداري

  72وعية.في الدولة ضمانا لمبدأ المشر  دالسّائ

 

  .315، ص 1999النهضة العربية، القاهرة، ار ي، دجع في القانون الإدار بو زيد، المر د ألحميعبد امحمد  - 71

  .80بق، ص ات الإدارية، المرجع السارار محمد الصغير بعلي، الق -   

  .76وابدي، القرارات الإدارية، المرجع السابق، ص عمار ع -   

  .531، ص لسابقضياف، القرار الإداري، المرجع اعمار بو  - 72

- Délaubadere (A), Op. Cit., p p 735 et S. 
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 قرار الاداريفي ال ركن الهدفالمطلب الخامس: 

ارة العامة تحقيقها من دلقرار الإداري النّتيجة النّهائية التي تهدف الإالهدف في ايقصد بركن 

 ةمصدر  الإدارةلغاية بالطابع الذّاتي إذ هو تعبير عن قصد ونية اء إصداره، ويتميّز ركن اور 

ة مشروعة، والتي تأخذ في الواقع داري أن يهدف لتحقيق غاي، ويشترط لصّحة القرار الإ73رار قال

  ين أساسيتين:صورت

 المصلحة العامة: )1

نشاطها  المصلحة العامة وإلا كان قيام بنشاطاتها إلى تحقيقلاتسعى الإدارة دوما من وراء 

  74ة.طلغير مشروع وقراراتها مشوبة بعيب الانحراف في استعمال السّ 

 داف:الأهتخصيص قاعدة  احترام )2

ع قد يحدد للإدارة في نطاق ، فإنّ المشر وفضفاض المصلحة العامة واسعنطاق ت ناكلما 

لا يجوز  م بهمن وراء النشاط الذي تقو  اصوخاحددا هدفا م الملقاة على عاتقها المصلحة العامة

 تفإذا كان75بالصالح العام. اسعى لتحقيقه متعلقتالسّعي لتحقيق غيره، ولو كان الهدف الذي 

دف من وراءه الى تحقيق المصلحة العامة المتمثلة في التكوين ته بنشاط تقوممعة مثلا جاال

حتى ولو كان  الأصليها نشاطب اخر على حسالا يمكن لها ان تقوم بنشاط  العلمي،والتحصيل 

عدة القواحتراما  اتطبيق ،ةبطباعة الكتب وبيعها للطليهدف الى تحقيق المصلحة العامة وليكن مثلا 

   .الأهدافص صيتخ

  

 

  .620محمد فؤاد عبد الباسط، القرار الإداري، المرجع السابق، ص  - 73

 .84السابق، ص  قرارات الإدارية، المرجعمحمد الصغير بعلي، ال - 74

  .34، ص العقود الإدارية، المرجع السابقبوعمران عادل، النظرية العامة للقرارات و  - 75
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  : آثار القرار الإداريالمبحث الثالث

ر سليما مولدا لآثاره سواء كانت إذا اكتملت أركان القرار الإداري وشروط صحته فإنّه يصد

ل هذه المرحلة رار أو المخاطبين به، وخلالنّسبة للإدارة مصدرة القابلك حقوقا أو التزامات، وذ

  76جوهريتين، تتمثلا في نفاذ وتنفيذ القرار الإداري.مسألتين  قضاء تثاربين الإصدار والان ةدالممت

 ):L’entrée en vigueur( نفاذ القرار الإداري المطلب الأول:

يخ صدورها أي رية سارية المفعول من تار ادالقاعدة العامة تقتضي بأن تصبح القرارات الإ

ة، ولا تستطيع الإدارة رية المختصلطات الإداعليها من طرف السّ  عيحظة التّصديق والتّوقمن ل بداية

، 77طب بالقرار الإداريأن تحتج بعدم النّشر أو التّبليغ، لأنّ هذه الإجراءات شرعت لمصلحة المخا

  يلي:من النّتائج نجملها فيما  ةهذه القاعدة العامة مجموع عن ويترتب

 ارجية.خالقرار الإداري الشكلية أو ال ةوع إلى هذا التاريخ لتفحص مشروعيجالرّ  -1

 الرّجوع إلى هذا التاريخ لتقدير وحساب حقوق المخاطبين بهذا القرار. -2

 لاو  تنفيذ القرار بداية من تاريخ صدورهطات الإدارية المختصة بتلتزم الإدارة أو السّل -3

مية ت التّنظيالحالة بين القرارا هذنّه يجب التّمييز في هنّشر أو التّبليغ، إلا أتستطيع الدّفع بعدم ال

خلاف القرارات  إصدارها، علىيجوز تأجيل نفاذها وترتيب آثارها في تاريخ لاحق عن تاريخ التي 

والحقوق المكتسبة  فلفي ذلك من مساس باختصاص الخ تي لا يجوز تأجيل نفاذها، لماالفردية ال

 بين بالقرار الإداري.للمخاط

 

، ديوان -دراسة مقارنة-داري في الفترة ما بين الإصدار والنشرالإ قرارالجوهري، القانون واللعزيز السيد د اعب - 76

  .210، ص 1995عات الجامعية، طبو الم

  .172رار الإداري، المرجع السابق، ص عمار بوضياف، الق - 77
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  ية القرارات الإداريةعجالفرع الأول: مبدأ عدم ر 

ارات الإدارية بأثر فوري أي ليس لها أثر رجعي، تطبيقا لقاعدة عدم رجعية ار القر تسري آث

التي  عدم رجعية القوانين في المتمثلة وأشمل أعمقاعدة  بدورها من ستمدالتي تُ القرارات الإدارية 

 :78وم على الأسس التاليةتق

 احترام الحقوق المكتسبة؛ -1

 نية؛لقانو ر المعاملات والمراكز اار قتاس -2

 مراعاة قواعد الاختصاص؛ -3

 لة المجردة.العدافكرة  -4

  عدم رجعية القرارات الإداريةقاعدة الاستثناءات الواردة على  الفرع الثاني:

  :79مجموعة من الاستثناءاتقاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية  على ترد

ارات لاعتبرجعي مثلا إصدار قرارات بأثر  ،صإباحة الرّجعية بنص تشريعي خا -1

اء الحرب وتسوية أوضاعهم المالية أثن عملهم ن فقدوا مناصبإعادة الموظفين الذيكموضوعية، 

 بأثر رجعي.

 الإلغاء القضائي للقرارات الإدارية بأثر رجعي. -2

 له أثر على الماضي والمستقبل. يكون بحيث الإداري للقرارسحب ال -3

 فق العام.قا لمقتضيات حسن سير المر ت الإدارية بالضرورة تطبيار ار قرجعية ال -4

 تسري بأثر رجعي بدلا من آثار القرارات المعيبة.ححة لقرارات معيبة، ت المصّ القرارا -5

 

  عد.وما ب 156ص  ق،، القضاء الإداري، المرجع السابسليمان محمد الطماوي - 78

  .156ية، المرجع السابق، ص دار الإ وابدي، نظرية القراراتعمار ع - 79

  .572ص  ري، المرجع السابق،داسليمان محمد الطماوي، القضاء الإ -   

  .100القرارات الإدارية، المرجع السابق، ص  محمد الصغير بعلي، -   
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يخ صدوره والتّوقيع دارة من تار بالنّسبة للإ اونافذ اكان القرار الإداري يعتبر موجود نوإ  ،هذا

لموا به نشرا أو م إلا إذا عسري في حقهن به ولا يفي حق المخاطبي كلذك عليه، فإنّه لا يعتبر

  80تبليغا.

فالقرارات التّنظيمية تنشر كقاعدة عامة بموجب وسائل مختلفة كالجريدة الرّسمية والنّشرة 

، بينما تبلغ القرارات الفردية عن طريق الخلكتروني...والبريد الإ المختلفة الخاصة بالوزارة والجرائد

  .الخ... أو الالكتروني العادي لبريدضر القضائي أو اأو عن طريق المح ة مباشرةر ادلإا

ن بالقرار الإداري إلى نظرية العلم اليقيني متى قام في علم المخاطبي وقد يحتكم القاضي

 81القرار الإداري.الدليل القاطع على علم المخاطب بالقرار نافيا للجهالة بفحوى وعناصر 

  )(Exécution تنفيذ القرار الإداري :المطلب الثاني

شّهر ة تتم بموجب الإصدار والالنّفاذ هو عملية قانونيفه، ر الإداري عن نفاذيختلف تنفيذ القرا

أمّا التّنفيذ فهو مرحلة لاحقة عن النّفاذ ويدخل بموجبها القرار حيّز التّطبيق  ،(النّشر أو التبليغ)

  82فعليا.

  القرارات الإدارية: ذيهناك ثلاثة طرق أساسية لتنفو 

 (التلقائي) التّنفيذ الاختياريول: لأ ا الفرع

لقائي للقرارات الإدارية بعد أن الأفراد) بالتّنفيذ الاختياري التّ الأصل أن يلتزم الجميع (الإدارة و 

امات من منطلق القوة تصبح نافذة أي التقّيد بالآثار المترتبة عنها، سواء كانت حقوق أو التز 

 

  .104ص  ابق،سجع الد الباسط، القرار الإداري، المر محمد فؤاد عب - 80

لابية، عمان، الط، المركز العربي للخدمات -دراسة مقارنة–بين النظرية والتطبيق ري لإداسمارة الزغبي، القرار ا خالد - 81

  .201، ص 1993الأردن، 

- Vedel (G), Droit administratif, P.U.F., Paris, France, 1972, p p 512 et S. 

  .107بق، ص رجع الساالملإدارية، ارات محمد الصغير بعلي، القرا - 82
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 والمصلحة العامة التي ،لشرعية والسّلامةقرارات الإدارية وقرينة الاالإلزامية التي تتمتع بها  ةالقانوني

  83.قيقهاإلى تحتهدف 

وتجدر الإشارة إلى أنّ الإخلال بالالتزام بتنفيذ القرار الإداري من طرف الإدارة يثير 

 131-88مرسوم من ال 30ادة صي أو المرفقي وفقا للممسؤوليتها سواء على أساس الخطأ الشّخ

فراد بالتنّفيذ باب أولى التزام الأ بين الإدارة والمواطن ومنالمنظم للعلاقة  04/07/1988المؤرخفي

  84للقرارات الإدارية. التلقائيي الطوع

 )عن طريق الإدارة(التّنفيذ الإداري للقرارات الإدارية الفرع الثاني: 

 امة، ّ علصلحة اراعاتها لمقتضيات المعامة وملاالسّلطة  متيازاتبا الإدارةتمتع من منطلق 

في حالة  الادارية راتعلى تنفيذ القرا بل اجبارهم مل الأفرادحة لصلاحيات قانونيمنحت سلطات و 

  85ك طواعية، وتتمثل هذه السّلطات في توقيع الجزاءات الإدارية والتّنفيذ الجبري.امتناعهم عن ذل

 داريةسلطة توقيع الجزاءات الإأولا: 

وعدم عهم متنااى الأفراد في حالة لع ءات الإدارية الملائمةتلجأ الإدارة إلى توقيع الجزا

ي، حيث يخضعون انوا موظفين وعاملين بالجهاز الإدار سواء ك الاداريةالقرارات نصياعهم لتنفيذ ا

يل في ز نبموجب قرارات التّوبيخ والتّ  مفروضةال التأديبيةمختلف العقوبات في  يتمثل لنظام تأديبي

أو المنتفعين من الجهاز الإداري من المستعملين  رجخا أشخاص أو، مثلاالتوقيف و الدّرجة، 

تجاري ح المرور أو غلق محل صة السّياقة لمخالفة لوائمرافق العامة، مثل سحب رخلاخدمات 

 

83 - Délaubadere (A), Traité de droit administratif, Op. Cit., p 367. 

   - Georges Vlachos, Op. Cit., p 151. 

  ).27. ر. عددلعلاقة بين الإدارة والمواطن (جلالمنظم  04/07/1988لمؤرخ في ا 131- 88المرسوم رقم  - 84

  .109المرجع السابق، ص  دارية،الإالقرارات ي، علمحمد الصغير ب - 85

  عد.ا بوم 159عوابدي، نظرية القرارات الإدارية، المرجع السابق، ص ار عم -   

  وما بعد. 218بق، ص ، المرجع السا، القرار الإداريخالد سمارة زغبي -   
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من  يالقانون أساسه الإداريوعليه يستمد الجزاء 86.الخمخالفة قواعد سلامة الصّحة العمومية...ل

  .الإداريةالامتناع عن التنفيذ الطوعي التلقائي للقرارات  رة الخطأ التي تكمن فيفك

  

 Exécution d’office:(87( وشروطه لجبريالتّنفيذ ا ثانيا:

ى لإأوامر على الأفراد بالقوة الجبرية دون حاجة ة في أن تنفذ هو حق الإدار  ير لجبالتّنفيذ ا

ات لامة ومشروعية القرار رينة سقوم على أساس قاتها يامتياز  نمو امتياز إذن سابق من القضاء، وه

   الالتزام بتطبيق القانون. د قوة تنفيذها منصدرت وفقا للقانون وبالتالي تستم التي الإدارية

إلا بتحقق شروط وطبقا  يطبقلا  88إجراء خطير واستثنائي يعد التّنفيذ الجبري ان غير 

  :89ين فيما يليبتعلى النحو الذي ي لإجراءات معينة

سف نفيذ الجبري لضمان عدم تعتّ ود سند قانوني يبيح الا أي ضرورة وجأن يكون مشروع .1

 طاتها؛الإدارة في استعمال سل

مما يقتضي إعذاره طبقا للتشريع الساري  التّلقائي والطوعي د عن التنّفيذأن يمتنع الفر  .2

 لقرار الإداري.بين باطامن قبل المخ ويكفي ظهور نية سيئة لرفض التّنفيذ المفعول،

ي استعمالها لهذا على الإدارة أن تتقيد ف يأ ،فيذ الجبري على تطبيق القرارالتنّ اقتصار .3

 تعداه وفقا للقانون.أي أثره المباشر ولا تاز بتحقيق محل القرار الامتي
 

  .110المرجع السابق، ص  محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية، -86

داري والتنفيذ الجبري، ولو أنهما يندرجا ضمن امتيازات الإرار رق بين التنفيذ المباشر للقهناك فأن شارة إلى الإر تجد - 87

ذة سلطة الإدارة في إصدار القرارات بإرادتها المنفردة وتكون نافدارة، إلا أن الأول يتمثل في العامة التي تتمتع بها الإطة السل

الجبري، غير أن هذا الأخير  فيذالتنيتداخل التنفيذ المباشر مع أيضا  هناالقضاء، و خل تدإلى  ةفي حق الأفراد دون حاج

رية لحمل الأفراد على تنفيذ القرارات لإدارة إلى استعمال القوة الجبلتنفيذ التلقائي، فتلجأ ان ايكون في حالة امتناع الأفراد ع

  والحريات الاساسية. امةلحقوق العمس باباعتباره اجراء خطير ي لقانونيةالإدارية وفقا للشروط ا

  .59، ص 2004، دار العلوم للنشر، عنابة، الجزائر، - راسة تحليليةد-يذ الجبري وإشكالاتهتنفال غيث،عمارة بل - 88

، 1979القاهرة، مصر، ، دار الفكر العربي، -سة مقارنةدرا–في القانون الإداري  جيزو سليمان محمد الطماوي، ال -  89

  .693ص 

  .160 ، صسابقرية القرارات الإدارية، المرجع النظ ر عوابدي،عما -   
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ضطرار الإدارة للتنفيذ الجبري في حالة الضرورة قصد الحفاظ على النّظام العام أو خطر ا .4

 انتشارعنيفة أو  تاسّريع لتنفيذ قراراتها، كقيام مظاهر لاو دعي التدخل المباشر هم يستاد

بين فعل  تراعي مبدأ التناسب ويجب على الإدارة أن .الصّحة العموميةير يهدد وباء خط

  الضرورة ومتطلبات المحافظة على النّظام العام تحت رقابة قاضي المشروعية.

  قرارات الإداريةضائي للقلالتّنفيذ ا الفرع الثالث:

قراراتها، وذلك بمقتضى  ة لحمل الأفراد على تنفيذيئالإدارة العامة إلى السّبل القضالجأ قد ت

  90ائي أو المدني.عوى أمام القضاء الجز د

 الجزائي أولا: اختصاص القاضي

  تنادا ساائي بسبب عدم تنفيذ القرارات الإدارية، ز رفع دعوى أمام القضاء الجتستطيع الإدارة 

دج  6000- 3000مة من ار ضي ب: "يعاقب بغنون العقوبات التي تقمن قا 459إلى المادة 

على الأكثر كل من خالف المراسيم أو  ) أيام03أيضا بالحبس لمدّة ثلاثة ( أن يعاقب ويجوز

ا هيمعاقب علالقرارات المتخذة قانونا من طرف السّلطة الإدارية، إذا لم تكن الجرائم الواردة بها 

  ص خاصة".بنصو 

 المتعلق 14/08/2004رخ في ؤ مال 07- 04 رقم ة القانونلنّصوص الخاصوكأمثلة عن ا

  د.الصي الامتناع عنعدم التّقيد والالتزام بينص على عقوبات جزائية في حالة  الذي بالصّيد

 ثانيا: اختصاص القاضي المدني

ت الإدارية، عمال والقرارالأاالقاعدة العامة هي عدم اختصاص القضاء العادي بالنظر في 

  سند. بدون خاصة احتلال أملاك وطنية نمفي حالات استثنائية محددة، كقرار الطرد لا إ

 هو إمكانية لجوء الإدارة العامة إلى القضاء العادي وعليه فإنّ الاتجاه السّائد فقها وقضاءً 

قرار ما جاء به منطوق  اذه، و 91(المدعي) بغرض الحصول على حكم يلزم الأفراد بتنفيذ قراراتها

 

  وما بعد. 160لي، القرارات الإدارية، المرجع السابق، ص محمد الصغير بع - 90

   ما بعد.و  160، المرجع السابق، ص ريةاعمار عوابدي، نظرية القرارات الإد -91
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ع س الجزائر: "حيث أنّ السيد  ةع س/ولاي 23/09/2002المؤرخ في  6460قم الدولة ر  مجلس

سخير الوالي غير القانوني، ة السّاحل بناء على ترف الدرك وأعوان إقامأخرج من الأمكنة من ط

  اءات بالإخراج".ر جفي حين أنّ السّلطة القضائية هي الوحيدة المختصة للنطق بمثل هذه الإ

ن التنّازل عن مضالمت 07/02/1981المؤرخ في  01-81نون رقم ام القاقا لأحكبيتط

عة للدولة والجماعات جاري أو الحرفي التابكني والمهني أو التّ عقارية ذات الاستعمال السّ الأملاك ال

  منه. 35المحلية..." وخاصة المادة 

ة ك الوطنيلق بالأملاالمتع 01/12/1990في  المؤرخ 30-90من القانون رقم  80والمادة 

 يرها واستعمالها والتّصرفالقانون الخاص من حيث تسي دالتي تشير خضوع الأملاك الخاصة لقواع

  فيها.

  وقف تنفيذ القرارات الإدارية :المطلب الثالث

استثناءا  على الرّغم من الطابع التنّفيذي للقرارات الإدارية أي أنّها غير توقيفية، فإنّه يمكن

  92.اتوذلك بعدم ترتيب أثارها القانونية مؤق أو قضائياا إداريا وقف تنفيذه

  دارينفيذ الإوقف التّ  الفرع الأول:

وقت التّنفيذ بها اختيار  م السّلطة التقّديرية التي تتمتعتستطيع الإدارة مصدرة القرار بحك

ية، دارة الوصام، كما تستطيع الإعلخدمة للمصلحة العامة وحسن سير المرفق القراراتها المناسب 

  93ى النّظام العام.لع قف التنّفيذ استجابة لمتطلبات المحافظةطلب و 

 

  .092ار الإداري، المرجع السابق، ص عمار بوضياف، القر  - 92

  .118ص  بق،لساجع اير بعلي، القرارات الإدارية، المر لصغمحمد ا - 93
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  ني: وقف التّنفيذ القضائيالثا الفرع

مرفوعة أمام القضاء الإداري لا توقف تنفيذ القرار الإداري وفقا أنّ الدعوى ال القاعدة العامة

  94خلاف ذلك.انون على رية، ما لم ينص القادمن قانون إجراءات مدنية وإ  833للمادة 

الشروط تحققت  تىداري متنفيذ القرار الإبوقف  ر مأغير أنّه يمكن للمحكمة الإدارية أن ت

مع رفع دعوى الإلغاء أمام الجهات القضائية  ة تزامن طلب وقف التنّفيذضرور في  المتمثلة  الشّكلية

ضرر داهم متمثل في عنصر الاستعجال ال يفالشروط الموضوعية فتتلخص عن ، أمّا المختصة

 ،ذجدية لطلب وقف التنّفي أسباب تحققالى  بالإضافة ،التنفيذيصعب استدراكه وإصلاحه بعد 

كصدور القرار  ،الأسانيد والأسباب المقدمةو الدعوى  كظهور ما يرجح إلغاء القرار  بناءًا على ملف

بأصل الحق تمس دعوى وقف التنّفيذ  ب أنجي لاو  ،من سلطة غير مختصة مثلا أو أنّه لم يبلغ

  لأنّها دعوى تحفظية مؤقتة.

لة داري المطعون فيه في حامر بوقف تنفيذ القرار الإأي كما يمكن للقاضي الاستعجالي أن

من قانون الإجراءات المدنية  921، طبقا للمادة 95الغلق الإداري -ستيلاءالا–التعدي المادي 

  96والإدارية.

  نهاية القرارات الإدارية :المبحث الرابع

  ن:يتية عدّة طرق يمكن تقسيمها إلى طريقتين أساسيقرارات الإدار هاية الذ نتأخ

 .)طبيعيةال النّهاية(أو  العامة ية خارج إرادة الإدارةنهاية القرارات الإدار 

 

 22ص  ،1999هيمي، الوجيز في الإجراءات المدنية، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، محمد إبرا -  94

  وما بعد.

س الشعبي مجلو رئيس الالي أ) أشهر من طرف الو 06م إلى ستة (يو  30داري يجب أن يكون مؤقت من الغلق الإ - 95

ر اغتصاب السلطة، لأن الغلق النهائي من اختصاص السلطة ائي فيعتبر صورة من صو نه غلقر الالبلدي، أما إذا كان قرا

  القضائية.

دنية والإدارية (ج.ر. المتضمن قانون الإجراءات الم 25/02/0820المؤرخ في  09- 08قم ر من القانون  921المادة  - 96

ءات المدنية المتضمن قانون الإجرا 12/07/2022المؤرخ في  13- 22جب القانون رقم بمو  ل والمتممالمعد) 21عدد 

  ).48والإدارية (ج. ر.، عدد 
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 97.)غير طبيعية نهاية(أو العامة الإدارية بإرادة الإدارة نهاية القرارات 

 دارةإرادة الإ نهاية القرارات الإدارية خارج المطلب الأول:

عل بف 98دارة وخارج إرادتهالإا قد تنتهي القرارات الإدارية في بعض الحالات دون تدخل

  عوامل متعددة من أهمها ما يلي:

  المؤقتة: القرارات الفرع الأول

لاك منفاذها، كقرار منح رخصة لشغل جزء من الأ فترة تنتهي القرارات المؤقتة بانتهاء

 .الوطنية

  ر القرا انعدام محلالفرع الثاني: 

 القرار الاداري ويؤدي إلى إنهاء نهو ميفرغه من مض هانعدام موضوع أو محل القرارانعدام 

  99.لمعني بقرار التّعيينة القانون كوفاة الشّخص ابقو 

  الإلغاء التّشريعي للقرارالفرع الثالث: 

إليه القرار، فالمراسيم إلغاء القانون الذي يستند في  الإداريالتشريعي للقرار  الإلغاء يتمثل

إلى  ةيق قانون سابق، وعليه فإنّ إلغاء هذا القانون يؤدي بالتبّعتّنفيذية عادة ما تتضمن كيفية تطبيال

ن م 449ك، مثلا المادة ص القانون على غير ذللكيفية تطبيقه، ما لم ين إلغاء القرار المحدد

نص: "تلغى أحكام القانون حة تبالصّ  المتعلق 02/07/2018في  خر المؤ  11-18القانون رقم 

 نّ والمتعلق بحماية الصّحة وترقيتها المعدل والمتمم، غير أ 1985فبراير  16المؤرخ في  85-05

 

  وما بعد. 122ق، ص سابلمحمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية، المرجع ا - 97

  وما بعد. 294رجع السابق، ص مار بوضياف، القرار الإداري، المع -   

  .300 ، ص2006عمان، الأردن، ، وزيعوالتنون الإداري، دار الثقافة للنشر القاف كنعان، نوا - 98

  .294علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، المرجع السابق، ص  - 99
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المنصوص تّنظيمية غاية صدور النّصوص التبقى سارية المفعول إلى  النّصوص المتخذة لتطبيقه

  100ها في هذا القانون.علي

  رار الإداريالإلغاء القضائي للق رابع:ال عالفر 

قضائي بناء على دعوى البطلان ترفع من ينتهي القرار الإداري قضائيا بموجب حكم أو قرار 

المحاكم الإدارية على مستوى واء القاضي الإداري المختص، س ممصلحة أماذي صفة وال

  ما يلي:وموضوعية نجملها في ية وفقا لشروط شكليةكم الإدار المحا على مستوى أو 101للاستئناف

  لغاء القرار الإداريإالشروط الشكلية لقبول دعوى : لاأو 

المحكمة الإدارية ختصة والمتمثلة في الجهة القضائية الم أن ترفع الدعوى أماميجب 

في  المؤرخ 13-22نون رقم من القا 900/3فقا للمادة ستئناف للجزائر العاصمة و لال

قانون المتضمن  25/02/2008ي المؤرخ ف 09- 08ون رقم للقان ممدل والمت، المع12/07/2022

عن ية أو الفردية الصادرة بالقرارات التّنظيم ، عندما يتعلق الأمر102الإجراءات المدنية والإدارية

مخولة له ية والقضايا الطنالو  لوطنية والمنظمات المهنيةكزية والهيئات العمومية ار مالسّلطات ال

لايات، البلديات بة للقرارات الصادرة عن الو ام المحاكم الإدارية بالنّسأم أو ،نصوص خاصة بموجب

المعدل  13-22من القانون رقم  801وفقا للمادة  داريأو المؤسسات العامة ذات الطابع الإ

 

  .124ع السابق، ص القرارات الإدارية، المرجي، لمحمد الصغير بع - 100

 80) بموجب المادة 32ي (ج. ر. عدد قضائلتقسيم الضمن ايت 05/05/2022المؤرخ في  07- 22قانون رقم  -  101

  في كل من الجزائر، وهران، قسنطينة، بشار، ورقلة، تمنراست. حاكم إدارية للاستئنافم 6دث يح

 29المادة  ) وبموجب41يم القضائي (ج.ر. عدد يتعلق التنظ 09/06/2022ي خ فر المؤ  10- 22القانون العضوي رقم  -

  ف.تئناارية للاسالإد حدد اختصاص المحاكم

ظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته (ج. ر. المتعلق بتن 09/06/2022 خ فيلمؤر ا 11- 22القانون العضوي رقم  -

  .30/05/1998رخ في لمؤ ا 01-98) المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 41عدد 

المؤرخ في  09-08رقم  للقانون لمتمم) المعدل وا48(ج. ر. عد  12/07/2022المؤرخ في  13-22قانون رقم ال - 102

  ).21عدد لإدارية (ج. ر.الإجراءات المدنية وا نقانو ضمن المت 25/02/2008
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مكرر  900دة للاستئناف وفقا للما ف  أمام المحاكم الإداريةوتستأن 09- 08للقانون رقم  موالمتم

  .13- 22ون رقم من القان

 وفقا للقواعد القانونية العامة. حةرف ذوي الصّفة والمصلأن ترفع الدّعوى من ط -

من  819طائلة البطلان وفقا للمادة أن ترفق العريضة بالقرار الإداري غير المشروع تحت  -

 والإدارية. ةالمدنيقانون الإجراءات 

خ التبّليغ أو النّشر ما لم يأشهر من تار  4لآجال القانونية أي دعوى خلال اأن ترفع ال -

 ).2-2-4( أشهر 8ختار الطاعن طريق التّظلم فتصبح المدّة الكاملة ي

 الشروط الموضوعية لقبول دعوى الإلغاء ثانيا:

المحكمة الإدارية توى سملا تقبل دعوى الإلغاء من القاضي الإداري المختص سواء على 

حالات أحد على ا لم تكن الدعوى مؤسسة م ةأو المحاكم الإداري مةستئناف للجزائر العاصللا

الشكل  أو العيوب التي تشوب القرار الإداري والمتمثلة في عيب عدم الاختصاص، عيبالإلغاء 

وفة بحالات الإلغاء ر ع، والمالانحراف في استعمال السّلطةعيب أو  ،نعيب مخالفة القانو والإجراء، 

  103ة والداخلية.جه عدم المشروعية الخارجيأو أو 

  رادة الإدارة (نهاية غير طبيعية)ت الإدارية بإنهاية القراراي: الثان المطلب

نهائها بما لها من امتيازات خول القانون للإدارة العامة أن تضع حدا لآثار القرارات الإدارية وإ 

 احتراما لمبدأ طلبات المصلحة العامة أواعاة لمبدأ الملائمة ومتر م السّلطة العامة، سواء كان ذلك

  104عية.المشرو 

بسلطة للإدارة العامة  الاعترافن في القانون المقارن على والقضاء الإدارييوقد استقر الفقه 

أن تراعي في ذلك التوفيق بين المصلحة العامة قراراتها عن طريق الإلغاء أو السّحب، على انهاء 

ارة في سلطة الإد من لعذي يجرارات الإدارية، الأمر الة للأفراد المخاطبين بالقصاوالمصلحة الخ

 

، ص 2009ائر، شر والتوزيع، عنابة، الجز للنمحمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم  -  103

  وما بعد. 175

  .129ص لسابق، المرجع ا ارية،الصغير بعلي، القرارات الإدمحمد  - 104
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، من جهة اراتها سلطة مقيدة بمدى مشروعية وسلامة القرارات المراد إنهائهاسحب قر إلغاء و 

من جهة  أي قرارات تنظيمية أو فردية والطبيعة القانونية لتلك القرارات من حيث عموميتها

  105.اخرى

 Révocation abrogation للقرار الإداري ةإلغاء الإدار  الفرع الأول:

مستقبل، وفقا إبطال مفعول القرار بالنّسبة لل اء إداري يرمي إلىإجر هو للقرار  الإداري الإلغاء

 أي إصدار قرار إداري لاحق ،هإصدار لنفس الإجراءات ونفس الأركان التي يجب أن تتحقق في 

  106.لآثار في المستقبللخير لأا يزيل ويقضي على وجود القرار السابق من حيث عدم ترتيب هذا

لذي يقوم دأ عدم رجعية القرارات الإدارية، والسّبب اوري تطبيقا لمبوعليه يتميّز الإلغاء بأثر ف

ومراعاة عليه قرار الإلغاء يختلف باختلاف مدى مشروعية أو عدم مشروعية القرار المراد إلغاؤه، 

  طبيعته وما إذا كان فرديا أو تنظيميا.ل

كز قانونية تخلق مرا لأنّهاي وقت ديلها أو إلغاؤها في أعتقرارات التّنظيمية يمكن لا وعليه فإنّ 

يكون لإلغاء القرارات الا ، ويشترط فقط 107تعديلها متى اقتضت المصلحة العامة ذلكعامة يمكن 

ظيمية إلا نعلى هذه القرارات التّ بناء دية المكسبة للحقوق والمتخذة التّنظيمية أثار على القرارات الفر 

المساواة اري الفردي على أساس دالقرار الإالمخاطب بالعام، هنا يعوض م اظالنّ إذا تعارضت مع 

  108أمام الأعباء العامة.

  أمّا فيما يتعلق بالقرارات الفردية فيجب التّمييز بين أربع افتراضات رئيسية.

 ر التّعيين).ار ردية المشروعة المكسبة للحقوق غير قابلة للإلغاء (قات الفالقرار 

غاؤها إلا في آجال رفع دعوى لا يمكن إل لمشروعة المكسبة للحقوقر اغي ةفرديالقرارات ال

 ء كقرار الترقية قبل المدّة القانونية.الإلغا
 

  .71ص  ق،السابرجع بوعمران عادل، الم - 105

  .169مار، نظرية القرارات الإدارية، المرجع السابق، ص عوابدي ع - 106

لقاهرة، مصر، والنظم الوضعية، دار الفكر العربي، ارة في الشريعة الإسلامية داسعيد الحكيم، الرقابة على أعمال الإ -  107

  .269، ص 1987

  .201، ص 2007 ، الجزائر،1دونية، طخلار الة، دون الإداري والمؤسسات الإداري، القاناهري حسينط - 108
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اب مثلا وقرار ر الانتدللحقوق يمكن إلغاءها كقرا القرارات الفردية المشروعة غير مكسبة

 رفض منح رخصة البناء.

قرار ي أي وقت كق يمكن إلغاؤها فو قحلل ةية غير المشروعة غير مكسبدر القرارات الف

 109مختصة. داب صادر عن سلطة غيرالانت

 :Retrait- résiliation سحب الإدارة للقرارات الإداريةالفرع الثاني: 

ا، وتعدّ ام قراراتها بأثر رجعي من تاريخ صدورهيقصد بسلطة السّحب، حق الإدارة في إعد

لما  ية ضيق جداطاق سحب القرارات الإدار نأنّ  الذكر، والجدير ب110ة كأن لم تكنلافي هذه الح

  كز الأفراد وحقوقهم المكتسبة ويجب أن يتم وفقا للشروط الآتية:في ذلك من آثار خطيرة على مرا

 روع.يجب أن يكون القرار محل السّحب غير مش -

 يجب ممارسة سلطة السّحب من قبل السّلطة المختصة. -

بدأ ن أولهما مشروعة مبدأيراتها غير المقرا بفي سحب على الإدارة أن تراعي جي -

استقرار الحقوق والمراكز القانونية، وهذه الموازنة تستوجب التقّيد بمدّة زمنية  االمشروعية وثانيهم

ر دقدعوى الإلغاء الم رفع لإلغاء القرار الإداري قضائيا، أي ميعادمحدّدة، وهي ذات المدّة المقررة 

ئي حتى ولو كان ح نهاويصب بد السّححصانة ضالمدّة يكتسب القرار  ههذبأربعة أشهر، بعد فوات 

 112إلا في الحالات الآتية: 111غير مشروع

 القرارات المنعدمة. -

 القرارات المبنية على غش أو تدليس. -

 تبلغ ولم تنشر.القرارات التي لم  -
 

  وما بعد. 132محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية، المرجع السابق، ص ص  - 109

110- Marine Lombard, Droit administratif, 4ème éd., Dalloz, 2001, p 208. 

  .237السابق، ص المرجع الإداري، قرار عمار بوضياف، ال - 111

  .480المرجع السابق، ص ، القرار الإداري، اسطالب عبد محمد فؤاد - 112

  وما بعد. 239عمار بوضياف، القرار الإداري، المرجع السابق، ص  -     

  .342جع السابق، ص نظرية العامة للقرارات الإدارية، المر سليمان محمد الطماوي، ال -     
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ز الأفراد، ولا يهدد كامر ا كان هذا القانون سيخدم ذإسحب القرارات الإدارية تنفيذا للقانون،  -

 به.  لقرار الأصلح للمخاطبة أي االمكتسبحقوقهم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المحور الثاني: نظرية العقد الإداري

حالات ال بعض في رطتضد إذا كان القرار الإداري هو الأسلوب المفضل للإدارة، فإنّها ق

    د الإدارة إلى قسمين:قو ع سيمقتويمكن  ،روف بالتعاقدعمإلى العمل بالأسلوب الاتفاقي الرّضائي ال

التي تبرمها الإدارة  "Les contrats de droit privé "ص عقود القانون الخايشمل القسم الأول 

ك في حالة تنازلها عن امتيازات القانون المدني أو قانون العمل، وذلكوفقا لقواعد القانون الخاص 

لخاصة أو عقود ناصر أملاك الإدارة اع يركتأج لبات المصلحة العامةطتلطة العامة استجابة لمالسّ 

113لأداء مهمة محددة.العمل 
  

 

  .115، ص السابق ن، المرجعي حسيطاهر  - 113
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وهي العقود التي يبرمها  "Les contrats administratifs"الإدارية ويشمل القسم الثاني العقود 

وط ر شن العقد يتضمبتسيير مرفق عام وفق أساليب القانون العام،  أشخاص القانون العام بغرض

  لقانون الخاص.ا فيفة و لاستثنائية غير مأ

  اتفاقي رضائي بعدّة مراحل: لإداري كأي عمللعقد اويمر ا

طرف آخر وفق إجراءات وشكليات قانونية، وتعرف  إرادة مرحلة توافق إرادة الإدارة مع -

 اد أو إبرام العقد.هذه المرحلة بمرحلة الانعق

 تنفيذ العقد.لة مرحروفة بعمجه القانونية والئامرحلة ترتيب العقد الإداري لآثاره ونت -

 114رحلة زوال العقد ونهايته.عاقدية بين الطرفين وهي ممرحلة انحلال الرّابطة التّ  -

  وسيتم التّعرض لهذه المراحل تبعا بعد التّعرض لتحديد ماهية العقد الإداري.

  ول: مفهوم العقد الإداريلأ ا المبحث

خاصة تميزه عن العقود ال التيابط و ضمجموعة من المقومات وال على العقد الإدارييقوم 

من الناحية الاقتصادية  العقد الاداريالتي يكتسيها  الأهمية تستوجه خاص وتخضعه لنظام قانوني

 ةالمساوا أوضمان مبد ،قيقها وفق اعتبارات مالية وفنيةالتي يرمي الى تحوالاهداف  ،والاجتماعية

  وحرية الوصول للطلبات العمومية.

 تمييزهومعايير  تعريف العقد الإداري المطلب الأول:

هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام، قصد تسيير مرفق عام ووفق أساليب القانون العام 

  115بتضمينه شروط استثنائية غير معروفة في القانون الخاص.

  الصفقة العمومية عني دار العقد الإتمييز ع الأول: ر فال

إداري مكتوب وفق  في كون هذه الأخيرة عقد 116ميةو من الصّفقة العويختلف العقد الإداري ع

شغال وعقد الصّفقات العمومية وموضوعها محدد أي من صنع المشرع ، حيث تشمل عقد الأقانون 

 

  .5، ص 2005م للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، لإدارية، دار العلو د العقو ي، امحمد الصغير بعل - 114

  .85بوعمران عادل، المرجع السابق، ص  - 115



  لعموريالأستاذة ن. ب                                      رارات والعقود الإداريةلقا سمقيا

45 

 

حيث تنص المادة  وناقانيكوم مبلغ الصّفقة محدد  نـالتّوريد وعقد الخدمات وعقد الدّراسات، ويجب أ

قات العمومية المتضمن الصّف 16/02/2015في  خالمؤر  247- 15 من المرسوم الرّئاسي 13

ومبلغ  جد12.000.000أن مبلغ عقد الأشغال واللّوازم يجب أن يفوق  117المرفق العاموتفويضات 

ة خضع لرقابة داخلية وخارجيتو  دج6.000.000عقد الخدمات والدّراسات يجب أن يفوق 

يكون أحد  ليشمل كل اتفاق اقهطنيتسع ي قضائ و أصلذيعتبر العقد الإداري ، بينما 118ئيةوصاو 

بنود  العقدن يتضمب القانون العام أساليبوفق  معنوي عام بغرض تسيير مرفق عامطرفيه شخص 

صة، ويمكن أن يكون أطراف العقد الإداري من الخواص إذا استثنائية غير معروفة في العقود الخا

  119رض تسيير مرفق عام.غب كان

 الإدارية دو معايير تمييز العقالثاني: رع الف

لإداريين على مجموعة من المعايير يستند عليها لتمييز العقود والقضاء امن الفقه كل  يتفق

ضوي، والمعيار ايير أساسية، المعيار العيمكن إجمالها في ثلاثة معالإدارية عن العقود الخاصة، 

  شّكلي.لا الموضوعي والمعيار

 

116- René Chapus, Droit administratif général, Tome1, 9 éd, Montchrestien, E.J.A., Paris, 1995,  

p 1046. 
العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، المحدد للقواعد  05/08/0232في  المؤرخ 1- 23موجب القانون رقم لملغى با -  117

سارية المفعول إلى غاية تبقى  247-15الرئاسي رقم وم )، غير أن النصوص التنظيمية التطبيقية للمرس51(ج.ر. عدد 

  من هذا الأخير. 112دة قا للماطب 12-23ن رقم التنظيمية التطبيقية للقانو صدور النصوص 

، ص ص 2015لعمومية، القسم الأول، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، شرح تنظيم الصفقات ا، وضيافار بعم - 118

  وما بعد. 71

119- C E. 06. 02. 1903 Terrier, Rec... 94, Concl. Romieu M. Long, et autres, Les grands arrêts de la 

jurisprudence administrative, 16ème éd., Dalloz, 2007, p 73. 
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 يعضو المعيار الأولا: 

شخص من أشخاص ري على الأقل ي العقد الإداأن يكون أحد طرف وفقا لهذا المعيار يشترط

، المتمثل في الدولة والجماعات الإقليمية، المؤسسات العمومية ذات الطابع 120القانون العام

 أو بإنجاز عملية ممّولة كليا فوالمؤسسات العمومية الخاضعة للتّشريع التّجاري عندما تكل الإداري،

من المرسوم  6يمية وفقا للمادة ت الإقلأو من الجماعاة من الدولة ئياهأو نئيا بمساهمة مؤقتة جز 

  121السالف الذكر. 247-15الرّئاسي رقم 

  المعيار الموضوعي ثانيا: 

 هذيسواء من حيث تسييره أو تنف 122مرفق عامبأن يتصل محل العقد  يجب عياروفقا لهذا الم

ام مرفق ع تسيير ىاعتباري علأو  يطبيع الاتفاق مع شخص آخرتم ذا فالعقد يعتبر إداريا إ

  La concession(.123(في التزام المرافق العامة هو الحال  كما

  

 

 

120- Délaubadere (A), et autres, Traité de droit administratif, Op. Cit., pp 785 et S. 

  ري: "اشترطت أن يكون أحد طرفي العقد الإداالتي  12- 23القانون رقم  من 4المعدلة بموجب المادة  - 121

  ني علمي أو ثقافي أو مهو اري أع إدن العام... سواء كانت ذات طابالقانو  ة لقواعدالخاضعالمؤسسات العمومية  -

  أو صحي أو أي طابع آخر وتمسك حساباتها وفقا لقواعد المحاسبة العامة.

هذه  اعات المحلية، يمكن أن تكونجاري، المنشأة من قبل الدولة أو الجمخاضعة لقواعد القانون التال المؤسسات العمومية -

  .25/11/2007رخ في المؤ  11-07انون رقم لقفي ا علميمؤسسة تسيير خاص أو ذات طابع في شكل لمؤسسات ا

قانون أي شخص معنوي آخر خاضع للأو المؤسسات العمومية الاقتصادية، الشركات التجارية التي تملك فيها الدولة  -

  ".غالبية رأسمالها الاجتماعي العام بشكل مباشر أو غير مباشر

122- C E., Epoux Bertin, Ministre de l’agriculture, C. Consorts Grimouard, 2004, 1956. 

    - M. Long et autres, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Op. Cit., p 491. 

  .19السابق، ص صغير بعلي، العقود الإدارية، المرجع محمد ال - 123
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   (La clause exorbitante) المألوفالاستثنائي غير  الشرطأو  يالشّكل رالمعياثالثا: 

 ايالعقد لا يعتبر إدار  نّ أ إلى ة القانونية المقارنةمظيذهب الفقه والقضاء الإداريين في الأن

تصاله بمرفق عام ما لم يتضمن اانون العام و أشخاص الق طرف شخص منحتى ولو أبرم من 

أن يتضمن  لشرط الاستثنائي غير المألوف، ويقصد با124في العقود الخاصةشرطا غير مألوف 

في ها بحرية ل بيقبهما التزامات لا يمكن أن لمأو أحدهما حقوق أو يحالعقد بند يعطي للطرفين 

  فيما يلي:الذي يتبيّن على النّحو  ةسلطة العامباعتبارها من امتيازات ال 125ةصاالعقود الخ

 126المتعاقدة: الإدارةتتمتع بها شروط استثنائية عبارة عن امتيازات  -

 مرحلة من مراحل تنفيذ العقد. يأ في الإدارة المنفردةسلطة تعديل العقد بإرادة  .1

 د.قعسلطة الإشراف على تنفيذ ال .2

 قد.العيذ تنف قةير سلطة تغيير ط .3

 ؤقتا.فيذ العقد مسلطة وقف تن .4

سخ العقد بإرادة الإدارة المنفردة دون رضا المتعاقد معها، ودون إخلاله فسلطة  .5

 بالالتزامات التعاقدية.

دون الرجوع  التزاماته التّعاقديةالة إخلاله بالمتعاقد معها في حسلطة توقيع جزاءات على  .6

 .إلى القضاء

بشأن  إلى القاضي الاداري تصاصعقاد الاخنا صلب العقد علىفي  النصإلى  بالإضافة

ذاته بند  في حد يعتبر الإداريإلى القاضي  الاختصاص فإسناد ،متعلقة بالعقدال عاتالمناز 

 .ألوف في العقود الخاصةاستثنائي غير م

 ثنائية تمنح امتيازات للمتعاقد مع الإدارة في مواجهة الغير:است شروط -

 

، ص 2003رة، نهضة العربية، القاهالدار  قود،مة في إجراءات المناقصات والعية العار، النظر وف جابعبد الرؤ  - 124

104.  

125- Linditch (F), Le droit des marchés publics, Dalloz, Paris, France, 2000, p 23. 

، 2000ط الجزائر، جامعية، عات الاط الإداري، ديوان المطبو ، القانون الإداري، الجزء الثاني، النشعوابدي عمار - 126

  وما بعد. 196ص ص 
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 ط الإداري.ضّبلاسلطة  1 -

 .ايةجب فرض رسوم أو 2 -

 حق الاحتكار. 3 -

 

 أنواع العقود الإدارية المطلب الثاني:

لحة العامة ويمكن لمصت ااحتياجات الإدارة ومتطلبا عتتعدد العقود الإدارية بتعدد وتنو 

كما  ةالعقود المسماة والمنظمة بموجب النّصوص القانونية والتنّظيمي ،اسيينإلى قسمين أسقسيمها ت

المؤرخ في  247-15اسي رقم رسوم الرئمن الم 29دة في المادة وار ال هو الحال بالنسبة للعقود

عقود إدارية أو  127عامال العمومية وتفويضات المرفق تالمتضمن تنظيم الصفقا 2015- 16-9

  .وط التي حدّدها القاضي الإداريفيها الشّر  متى توفرت  غير مسماة 

  ةسماالملعقود المسماة والعقود غير ا نبي الأول: التمييزالفرع 

يقصد بالعقود الإدارية المسماة تلك العقود التي نظم القانون أحكامها ووضع لها نظاما قانونيا 

 فهيقانون وصفها بهذه الصفة، لاوهذه العقود توصف بأنها إدارية لأن  ،لها اسما أعطىو  محددا

ليها لتعرض إع امشر وتعذر على ال ود الإدارية،عقلاطاق انون، ونظرا لاتساع نود إدارية بقوة القعق

ضمن دخل جميعها وتنظيم أحكامها، ترك للإدارة في إطار القيام بنشاطاتها سلطة إبرام عقود لا ت

وقد  ها يعتالإدارية، وتصبح كذلك بطب دأي عقد من العقود المسماة، متى استوفت شروط العقو 

ياضي، وعقد الر قد د الشراكة والعقد الطبي والعقعك 128ةيتها بالعقود القضائياصطلح على تسم

  هذا، وسيتم التعرض إلى أهم العقود المسماة فيما يلي: ....الخالنشر

  من العقود المسماة. جنماذ: الثاني الفرع

   -le marché de travaux publicsشغال العامةالأ أولا: عقد
 

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية،  05/08/2003المؤرخ في  12-23جب القانون بمو  لملغىا - 127

  . 12- 23القانون رقم حين صدور النصوص التنظيمية التطبيقية  يمية التي تبقى سارية إلىتنظباستثناء النصوص ال

  .92سابق، ص المرجع الن عادل، بوعمرا - 128
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مل والمتعاالقانون العام شخاص لأابأنّه عقد مقاولة بين أحد  عقد الاشغال العامة ويعرّف

لإدارة المتعاقدة تحقيقا (المقاول) يتعهد هذا الأخير ببناء أو ترميم أو صيانة عقار لصالح االمتعاقد 

  129لى العقارات. عإلا بفي العقد ولا ينصدد حممقابل مبلغ مالي  ،للمصلحة العامة

  

 le marché de fourniture -عقد التوريدثانيا: 

يبرم بين الإدارة والمتعامل معها  العقد الذيبزم عقد اقتناء اللّواأو التوريد  يقصد بعقد

ت أو مواد معينة مقابل ثمن معين كتموين المستشفيات للإدارة منقولابتوريد  التزامه(المتعهد) ب

  130.دون العقارات منقولاتوينصب على ال مثلا، ذائيةالغاد المطاعم الجامعية بالمو  أو ،ةر بالأس

  

  le marché de prestation de services -تقديم الخدمات عقد :اثثال

أخر طبيعي أو معنوي يلتزم  وشخصاتفاق بين الإدارة ات باعتباره ف عقد تقديم الخدميعرّ 

ى الجامعي إلى التعاقد فشفي إدارته وتسييره كأن يلجأ المست يحتاجها المرفق العام بتقديم خدمات

أو تعاقد الجامعة مع  ضىلمر ة اخصص لإقاموباقي الأثاث الم ةر سالألتنظيف وتعقيم  سسةمؤ  مع

  131.مؤسسة للتنظيف للقيام بتنظيف مختلف المصالح والمحيط الجامعي

  le marché d'études-عقد الدراسات رابعا:

اتفاق بين إدارة عامة وشخص طبيعي أو معنوي من ذوي الخبرة يقصد بعقد الدراسات 

تي يقوم بها لاكالدراسات  ،معين جالفي مأو فنية تقنية  واستشارات لقيام بدراساتل والاختصاص

ويتميز عقد الدراسات عن عقد 132.في معين مختصمكتب دراسات و أي مار المهندس المع

 

  وما بعد. 170المرجع السابق، ص  الصفقات العمومية،ظيم رح تنف، شعمار بوضيا - 129

  .23محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، المرجع السابق، ص  - 130

  .23قود الإدارية، نفس المرجع، ص محمد الصغير بعلي، الع - 131

  .186السابق، ص ، المرجع العموميةصفقات مار بوضياف، شرح تنظيم الع - 132
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ي والجهد على العمل اليدو  أساساالذي يرتكز  الأخيرهذا عكس  ،التقنيو الخدمات بالطابع الفكري 

   العضلي.

 le marché de concession -ازعقد الامتيخامسا: 

عام  ير مرفقيستالذي تبرمه الإدارة مع أحد أشخاص القانون الخاص بغرض  قدالع وهو

ومعلوم من  دمالي محد مقابل حصوله على مقابل ،ة لتلبية احتياجات عامةبوسائله وأمواله الخاص

خاصة باعتباره  ونيةناق بطبيعة تيازالام ز عقديتميو  ،ددةرفق لمدّة زمنية محالمات المنتفعين بخدم

ن خلال ما يتمتع به كل طرف من حقوق وما يتحمل من وين ثلاثي الأثر ملتكي اعقد ثنائ

وعليه 133تفعين.نموال والملتزم، كل من المصلحة المتعاقدة، إلىنصرف العقد ت أي أثار ،التزامات

حكام القانون ألى إ ،و  الإدارةفي علاقته مع  الإداريوالقضاء  ،القانون العام لأحكامفهو يخضع 

  عادي في علاقته بالمرتفقين.ال ضاء، والقالخاص

  

 le marché d'emprunt public ماالعرض عقد الق سادسا:

رض بمقتضاه أحد الأفراد (أو البنوك) مبلغا قي الذي عقدال باعتبارهعقد القرض العام  رفيعّ 

 ييد القرض وفوائده السّنوية فدسمن المال لأحد أشخاص القانون العام مقابل تعهد هذا الأخير بت

  134جال المتفق عليها.لآا

  

 le marché de transport public -عقد النقلسابعا: 

أشياء منقولة للإدارة أو بوضع ة وفرد أو شركة يتعهد بمقتضاه بنقل دار الإ بينوهو اتفاق 

  نقل (سفينة، طائرة، شاحنة) تحت تصرفها. وسيلة

 

  .98، ص 1999دار الثقافة الجامعية، القاهرة،  العقود الإدارية، مين،سين أيد حمحمد سع - 133

  .94بوعمران عادل، المرجع السابق، ص  - 134
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على سبيل المثال لا ء جا ريةداعقود الإالتعداد  إلى أنّ  ياقسلفي هذا اوتجدر الإشارة  ،هذا

كعقد البحث  عروفة سابقان متك أنتج عقود جديدة لم ولوجينكوالتّ  التّطور العلميكما أن  الحصر

  .الخ وعقود الشّراكة... لالكترونيالعلمي والعقد ا

  الفرع الثالث: تفويضات المرفق العام

، حيث تقضي ماالع قفمر ال ويضتف 247- 15رئاسي رقم ال ممرسو من ال 207المادة  رفتعّ 

عن لقانون العام، مسؤول يام شخص معنوي خاضع لعام يكون في حالة قال رفقتفويض الم "بأن

مرفق عام بتفويض تسييره إلى المفوض له، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويقتضي 

  ."ق العامالمفوض له أجره من استغلال المرف

 حسبخذ ن تفويض المرفق العام يأإف 247-15 رقممن المرسوم الرئاسي  210ادة ملووفقا ل

شكل تمارسها السلطة المفوضة، وض له، والرقابة التي لخطر الذي يتحمله المفمستوى التفويض وا

  تسيير على النحو الذي يتبين فيما يلي: عقد كالة محفزة أوو  عقد وأإيجار،  عقد أوامتياز،  عقد

  فق العاممن تفويضات المر كنموذج  تيازالام أولا: عقد

أو از أي يقوم بتمويل الإنج ،يتهلو يته وعلى مسؤ لمرفق باسمه وبإمكاناستغلال المفوض له ل

من حيث مدة العقد وطبيعة  ،ه الاتفاقنفسه وفقا لما تم عليتغلال المرفق العام بواس اللوازم اقتناء

  .لهم االملتزم من المرتفقين مقابل الخدمة التي يقدم يتلقاهالعمل والمقابل الذي 

  ثانيا: عقد الإيجار

تسيير المرفق وصيانته مقابل إتاوة سنوية على عاتق المفوض له قد الذي يضع العهو 

مع الملاحظة أن السلطة  ،ا للسلطة المفوضة، ويتصرف المفوض له لحسابه وعلى مسؤوليتهيدفعه

ن مستعملي م ىو لأتاويتقاضى المفوض له ا إقامة المرفق بنفسها،هي من تقوم بتمويل ضة مفو ال

  المرفق.
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  كالة المحفزةعقد الو ثالثا: 

ر وصيانة المرفق تسيير أو تسييب السلطة المفوضة للمفوض له بموجبه تعهدهو العقد الذي 

 مولاب السلطة المفوضة التي تسحباستغلال المرفق ل في هذه الحالة ويقوم المفوض له ،العام

ة من د بنسب مئويطة منحة تحدر المفوض له بواسجأع وتدف ،وتحتفظ بإدارته فسها إقامة المرفقبن

رقم الأعمال، كما تشترك كل من السلطة المفوضة والمفوض له بتحديد التعريفات التي يدفعها 

  فوضة.مالمرتفقين، ويحصل عليها المفوض له لحساب السلطة ال

  بعا: عقد التسييرار 

 صيانةيير أو تسيير و بتس هإلى المفوض ل مفوضةلة اسلطال بموجبهتعهد هو العقد الذي 

 العام ستغل هذا الأخير لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفقويُ  عام،فق الالمر 

بواسطة منحة تحدد بنسبة مئوية من رقم الأعمال، تضاف  وتحتفظ بإدارته، وتدفع أجر المفوض له

لمفوض له صل عليها احيو  مفوضةفتحددها السلطة ال فاتعريمنحة إنتاجية، أما عن الت اإليه

ض المفوض له المسير الذي يتقاضى أجرا و وفي حالة العجز تعا تحتفظ بالأرباح، كم لحسابها،

  جزافيا.

  

  Conclusion des contrats administratifs داريةثاني: إبرام العقود الإالمبحث ال

دية صاة الاقتيحمن النّا العمومية تحديدا تفقالصّ العقود الإدارية عامة وا ةينظرا لأهم

  قيّد المشرع عملية إبرامها بجملة من القيود والإجراءات وذلك بغرض: قدوالاجتماعية، ف

 حماية المال العام (الاعتبارات المالية).

 فضل المتعاقدين (الاعتبارات الفنية، والجودة).أ ارياخت

ريس مبدأ كت(العدالة المجردة و العمومية ات طلبوحرية الوصول للالمساواة  أضمان مبد

 135المنافسة).

 

  .27ارية، المرجع السابق، ص الصغير بعلي، العقود الإدمد مح - 135

  .304ق، ص الدين عشي، المرجع الساب علاء -     
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  إبرام الصّفقات العمومية التّطرق إلى العناصر التالية: موضوع ويقتضي

 طرق وكيفيات إبرام الصّفقات العمومية. -

 ال إبرامها.إجراءات وأشك -

 الاختصاص بإبرامها. -

 .الرّقابة على إبرامها -

 صّفقات العموميةم البرات إطرق وكيفياالمطلب الأول: 

 القانوند الإدارية في التّشريع الجزائري إلا ما أورده موحدة لإبرام العقو مة و طرق عا لا توجد

 ة بالصفقات العموميةالمحدد للقواعد العامة المتعلق 05/08/2023المؤرخ في  12-23رقم 

وهي عقود  24المادة  تهاحتو عة من العقود الإدارية، او ملمج العام، والمنظموتفويضات المرفق 

  الدراسات وتقديم الخدمات. ناء اللوازم، إنجازواقتال شغلأإنجاز ا

كيفيات إبرام الصّفقات  12-23رقم  قانونالثالث من ال بابالأول من ال فصلوتضمن ال

طلب العروض الذي  ت: "تبرم الصّفقات العمومية وفقا لإجراءا37حيث تنص المادة العمومية، 

  ستثناء.اك فاوضالتّ  لعامة أو وفق إجراءة ااعديشكل الق

 ) l’appel d’offre المناقصة(وضعر الطلب الفرع الأول: 

فإنّ طلب العروض هو إجراء يستهدف الحصول  12- 23من القانون رقم  38طبقا للمادة 

وضات للمتعهد الذي يقدم افص الصّفقة دون ملى عروض من عدّة متعهدين متنافسين مع تخصيع

عدّ قبل إطلاق تلى معايير موضوعية، إ اادتناس، لاقتصاديةض من حيث المزايا اعر  حسنأ

  الإجراء".

وأساس هذه الطريقة إنّما هو الاعتبار المالي الاقتصادي، حيث تختار المصلحة المتعاقدة 

دراسات أو أشغال أو  وحالة طلب خدمات أ  في وذلك(le moins disant( دم أقل عطاء المتق

فإنّ المصلحة العامة تقتضي  تأجير بعض أملاكها، أو زلناتّ الالإدارة  بالمقابل إذا أرادت، و ازماللّو 

 

  .804ص بق، اد عبد الباسط، المرجع السامحمد فؤ  -     
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مليات وتشمل الع 136وهو ما يعرف بالمزايدة )le plus disant( أن تختار الإدارة المتقدم بأعلى عطاء

، 137رزائالجمين في ييين والأجانب المقنطسيطة من النمط العادي ولا تخص إلا المترشحين الو الب

رسوم  السابق: من الم 42المادة عدّة صور، حيث تنص وض لعر ب الطوفي كلتا الحالتين يتخذ 

  و/أو دوليا ويتم حسب الأشكال الآتية: ا"يمكن أن يكون طلب العروض وطني

  ذلك  نسح المجال للمنافسة لكل من يهمه الأمر، ويكو مفتوح، حيث يفطلب العروض ال -

 ).39/1دة لما(ا في العمليات البسيطة

درات التقّنية والمالية والمهنية في الق اط قدرات دنيا تتمثلشتر ا معح تو طلب العروض المف -

متناسبة مع طبيعة كتوفير خبرة كبيرة أو امتلاك إمكانيات معينة تكون  ،الضرورية لتنفيذ الصّفقة

 .)39/2المادة (وتعقيد وأهمية المشروع 

تقوم به  يولأ اءتقانعبارة عن  الانتقائية ويكون ارةستشب العروض المحدود أو الالط -

عاقدة من خلال إجراء تنافس بين مجموع المرشحين، وبعد انتقاء عدد منهم يرخص متالمصلحة ال

وتلجأ الإدارة إلى هذه الطريقة من طلب  ،واحد منهم لهم دون غيرهم بتقديم العروض للتعاقد مع

 .)39/3 (المادة زةة الخاصة والمتميّ هميالأالعمليات المعقدة وذات  يف العروض

نافسة لاختيار مخطط أو مشروع مصمم يضع رجال الفن في م مسابقة وهي إجراءلا -

 اقتصاديةقنية أو جوانب تمل على تاستجابة لبرنامج أعدّه صاحب المشروع قصد إنجاز عملية تش

مثل تصميم وإعداد أوراق  )،39/4 (المادة فائزين بالمسابقةلاأو جمالية قبل منح الصّفقة لأحد 

  .الخخية...يية لأحد الرّموز التار ية معينة، رسم جدار ن لنشيد لمناسبة وطنحع لوض ة،دينق

 Le gré à- يةكطريقة استثنائية لإبرام الصّفقات العموم فاوضالت التراضي أو الفرع الثاني:

gré 

 

عن المزاد العلني، حيث تقدم العروض في الحالة الأولى بموجب أظرفة مغلقة وسرية ولا يعلم أي تختلف المزايدة  - 136

  ض علانية.دين، أما في المزاد العلني فتكون العرو بما تقدم به بقية المتعه عهدمت

  .32، المرجع السابق، ص الإدارية ، العقودر بعليمحمد الصغي - 137
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ومنح التفاوض اء إجر فقات العمومية، حيث يتم صّ لهو الطريق الاستثنائي لإبرام ا فاوضالتّ 

في الواقع شكلين:  فاوضسة ويأخذ التكلية للمنافحد دون الدّعوة الشّ عاقد وامتل تعامالصّفقة لم

  12-23قم من القانون ر  40طبقا للمادة  بعد الاستشارة فاوضوالتّ  التفاوض المباشر

  

 فاوض المباشرالتّ  التراضي البسيط أوأولا: 

بقا ل الحصر طت على سبيحالات حددفي لا هذا الأسلوب في التعاقد إ ىلا تلجأ الإدارة إل

  .12-23من القانون رقم  41ة مادلل

لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل متعاقد وحيد يحتل ويستأثر الاحتكار عندما  -

فية اق، أو لحماية حقوق حصرية أو لاعتبارات تقنية أو ثت طبيعتهابوضعية احتكارية مهما كان

ني لمعر اقرار مشترك بين الوزيب موجفنية بقافية والبارات الثية بالاعتمعنال وفنية وتوضح العمليات

 .والوزير المكلف بالمالية

حال الو  ،الخطر الدّاهم في حالات الاستعجال الملح المعلل بخطر يهدد أملاك أو استثمار -

ظروف بالبؤ ع المصلحة المتعاقدة التنسو يكون في  ألام مع آجال طلب العروض، بشرط ءلا يتلا

 ها.خيرة خارجة عن إرادتالأذه تكون هعجال وأن ة للاستالمسبب

الجمهور الأساسية  ل المخصص لضمان سير الاقتصاد أو توفير حاجاتجالتّموين المستع -

  واء مثلا.كالدّ 

رفة بموجب عمالمؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة، كما هي  الأمر بترقية عندما يتعلق -

الحلول ون تك نة والابتكار بشرط أنقمالر مجال  لخدمات فيقدمة اعمول بهما، مالميم التشريع والتنظ

 المقدمة فريدة ومبتكرة.

الحالة وفي هذه  الأهمية الوطنية عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية وأهمية وطنية. -

وزراء، ال جلسب الموافقة المسبقة من مجي ير ديناريذا كانت الصّفقة تساوي أو تفوق عشرة ملاإ

- 23من القانون رقم  41طبقا للمادة  مةكو سبقة أثناء اجتماع الحمة اللموافقأقل تكون اكانت وإذا 

12.  
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لموافقة المسبقة من عندما يتعلق الأمر بترقية الإنتاج و/أو الأداة الوطنية للإنتاج بعد ا -

أثناء  مسبقةوإلى الموافقة ال دج)أو يفوق (عشرة ملايير  يو مجلس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة يسا

  )41من المادة  7الفقرة (الذكر. لمبلغ السالف ن ال مة إذا مبلغ الصفقة اقوملحكتماع ااج

تجاري حقا عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و  -

يئات الهمع ز هذه المؤسسة كل نشاطها جنعندما ت العمومية أوحصريا للقيام بمهمة الخدمة 

  موميةات العوالإدار 

  -le gré a gré après consultation بعد الاستشارة فاوضتال التراضي أو يا:ثان

  .12-23من القانون رقم  42للحالات المحددة بموجب المادة  يكون وفقا

 لمرة الثانية.دوى طلب العروض لعندما يعلن عدم ج -

لى تستلزم طبيعتها اللّجوء إ لا تيال للّوازم والخدمات الخاصةاو  في حالة صفقات الدّراسات -

 ري للخدمات.و الطابع السّ وض لضعف المنافسة مثلا أالعر  طلب

 في حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات العمومية السيادية في الدولة. -

تتلاءم مع آجال  الصّفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ وكانت طبيعتها لاالة في ح -

 د.جديطلب عروض 

اتفاقات ي أو في إطار راتيجية التّعاون الحكومر استفي إطافي حالة العمليات المنجزة  -

ثنائية تتعلق بالتّمويلات الامتيازية وتحويل الديون إلى مشاريع تنموية، فهنا يمكن المصلحة 

 قدمالمالحالة الأولى أو البلد  يفالمتعاقدة أن تحصر الاستشارة في مؤسسات البلد المعني فقط 

  ت الأخرى.للأموال في الحالا

  ةام الصّفقات العموميإجراءات وأشكال إبر  اني:ب الثالمطل

بمجموعة من القيود  العروض، الالتزامتتطلب طريقة إبرام الصّفقة العمومية بأسلوب طلب 

 الاجراءات مرحلة :أساسيتينفي مرحلتين  اختزالهايمكن  لوالإجرائية والمرور بعدّة مراح يةالشّكل

ة على النحو الذي يالعموملصفقة الاعلانية عن ا تراءاجالإومرحلة  ،الصفقة لإبرامية حضير الت

  يتبين فيما يلي تباعا.
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  الصفقة العمومية لإبرامالتحضيرية الاجراءات  مرحلةالأول:  عر الف

  ط
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  المصلحة المتعاقدة حاجاتتحديد  :لاأو 

   يتعين ي إجراء لإبرام الصفقةقبل الشروع في أ 12- 23رقم انون من الق 16وفقا للمادة 

ومداها  من حيث طبيعتها وذلك ،مسبقا االواجب تلبيته تحديد الحاجات قدةالمصالح المتعاعلى 

أو يتعين بلوغها  أو نجاعةمقاييس و/ أساستعد على  مفصلة تقنيةموصفات بدقة استنادا الى 

عامل اقتصادي التقنية موجهة نحو منتوج او مت هذه المواصفاتتكون  ألاويجب . متطلبات وظيفية

ئات وحدود اختصاص هي ةللمنافس عوةالد إجراءاتبهدف تفادي الحاجات  كما يمنع تجزئة. محدد

من  16من المادة  5و4تين الفقر  لنصقا طب ،رجية القبلية المنصوص عليها في القانونالرقابة الخا

   للقواعد العامة المطبقة على الصفقات العمومية.المحدد  12-23القانون رقم 

 لتمويل الصّفقةري رو توفير الغلاف المالي الضّ ثانيا: 

 غلاف الماليال رصدمصلحة المتعاقدة ى الب علجي، الصّفقة العموميةيعة مهما كانت طب

هذا، قد يرصد على حساب  أنّ الوعاء المالي إلى ةالإشار وتجدر  138ةلصّفقا يلو الضروري لتم

جامعية أو الاعتماد المالي للدولة متى كان المشروع ذو طابع وطني كإنجاز مستشفيات أو اقامات 

يسمى ا م وأة نيزانية الإدارة المعيم ويحسب من د الغلاف الماليا يقيحيان، وأالخاهد للتكوين... مع

الدولة سنويا ميزانية ترصد لتحقيق وتنفيذ من قطاعات قطاع ز كل و بميزانية القطاع، حيث يح

  .الخ. زانية..فى ميلمستشلالمشاريع القطاعية، فللولاية ميزانية وللبلدية ميزانية وللجامعة و 
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 علىيع ئيس الإداري مخولا للتوقرّ لصار ا ،ما انية قطاعهات المختصة ميز الج وإذا اعتمدت

  .لبلدية أو مدير المستشفى مثلائيس اة أو ر والي الولايكالصّفقة 

 :Cahiers de charges إعداد دفاتر الشروط :ثالثا

ها نية بالصّفقة أو المشروع بإرادتيقصد بدفتر الشروط وثيقة رسمية تضعها الإدارة المع

 كيفياتة فيها، و افسة وشروط المشاركلمند االشروط المتعلقة بقواع لك ابموجبه لمنفردة، وتحددا

ين هذه الدّفاتر باستمرار مراعاة للمستجدات ومتطلبات كل يويجب تح .139ار المتعاقد معهاتياخ

 قواعد العامة المتعلقة بالصفقاتالمحدد لل 12- 23من القانون رقم  17صفقة طبقا للمادة 

  أنواع على النحو الذي يتبين فيما يلي:دفاتر ليشمل ثلاثة نطاق هذه ال ويتسع العمومية.

 Cahiers de charges administrative général- وط الإدارية العامةر شدفاتر ال: 1

، لوازم، ط المطبقة على كل الصّفقات العمومية مهما كان نوعها، أشغالالشرو  تضمنتو 

أو شروط المشاركة في  ،لهاصنيفها وآجاام الصّفقات وتطريقة إبر بعلق وتت .دراسات، أو خدمات

نفيذ دارة في مجال التّ الإ طاتكام تتعلق بالضّمانات وسلحأو  طلب العروض والوثائق المطلوبة

  نازعات.سبيقات وتتضمن أيضا أحكام تتعلق بتسوية المية للصّفقة وسائر التّ الالمسوية والتّ 

  Les cahiers de prescriptions communes- مشتركةية الدفاتر الشروط التّقن :2

احد من الصّفقات، ع و بنو ى كل الصّفقات المتعلقة لع تشمل تحديد التّرتيبات التقّنية المطبقة

ة والتي تمت الموافق الخل، بناء، ترميم صيانة... مهما كانت طبيعة العم ةموميال العمثلا الأشغ

  زير المعني.عليها من قبل الو 

  Les cahiers de prescriptions spécial -ر الشروط الخاصةاتدف: 3

دة ولا رة بإرادتها المنفر داالإ أو الصّفقة بعينها، تضعها ةوهي الشروط الخاصة بكل صفق

تعديلها، وتعتبر مظهر من مظاهر امتيازات السّلطة  بلتّفاوض بشأنها أو طلا ارضوز للعيج

  لعامة.ا
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ر شروط أنّ دفات لىصراحة ع 12-23ون رقم لقانمن ا 101هذا وقد نصت المادة 

المعنية قبل إعلان دة عاقات العمومية للمصلحة المتقفالصّفقات العمومية تخضع لدراسة لجنة الصّ 

  القبلية أي السّابقة عن إبرام الصّفقة.ن الرّقابة الخارجية م نوعوهي  ،ضطلب العرو 

التعاقدي  عهايتحقق إجماع فقهي حول طابكاد لدفاتر الشروط، في عة القانونيةأما عن الطبي

  140رغم وضعها بإرادة الإدارة المنفردة.

  الاعلانية عن الصفقة العمومية الإجراءات الثاني: مرحلةالفرع 

 عدة عروض منعن الصفقة بهدف الحصول على  الإعلانيتم في هذه المرحلة 

قا لاعتبارات وض وفالعر ه ذه تستوجب دراسة ومعقدة لة طويلة، وهي مرحافسينمتن متعهدين

  الوصول للطلبات العمومية تكريسا لمبدأ المنافسة. المساواة، وحريةوضمان مبدأ  ،ية وفنيةمال

  

  الإعلان عن طلب العروض: -أولا

 

 يةفعمومية والمتمثلة في مبدأ العلانية والشفاات الالصفق اة للمبادئ الأساسية في إبراماعمر 

ام، ستعمال الأمثل للمال العزيهة والاومبدأ حرية المنافسة النّ ة، وحرية الوصول للطلبات العمومي

عه ر إعلان طلب العروض بأنواشنومبدأ المساواة بين المتنافسين، فرض المشرع الإشهار و 

  141ختلفة.الم

وتحريره عاته ابمر  إجراء شكلي جوهري تلتزم الإدارة يعتبر فقةعن الصّ وعليه فإنّ الإعلان 

ة الإلكترونية الصحافة المكتوبة والصحافبيا في وجو  ينشرو  ،أجنبية على الأقل لغةباللّغة الوطنية وب

- 23من القانون رقم  46امل العمومي طبقا للمادة عتوفي النّشرة الرّسمية لصفقات الم ،المعتمدة

خاصة السرعة وتوسيع  ،فوائد ية النشر الالكتروني لما له منوجوبإلى ة افإض ذكر.السابق ال 12

على  247-15 من المرسوم الرئاسي رقم 203المادة ت نصوفي هذا الاتجاه  علام،الإشبكة 

 

140- Délaubadere (A), Op. Cit., pp 818 et S. 

  .172، ص1993، لبنان وت،ر، بير ار الجامعة للطباعة والنشالإداري، د القانون الله،عبد الغني بسيوني عبد ا - 141



  لعموريالأستاذة ن. ب                                      رارات والعقود الإداريةلقا سمقيا

60 

 

الوزارة المكلفة ة و اليراف الوزارة المكلفة بالمشإت تأسيس بوابة الكترونية للصفقات العمومية تح

  .تصالالاو  الإعلامكنولوجية بت

 لعامة ذات الطابع الإداريت االولايات والبلديات والمؤسساأن  ىإل لسياقفي هذا ا وتجدر الإشارة

ضمن  وكل الهيئات المذكورة 9ب المواد امة ذات الطابع التجاري المحددة بموجوالمؤسسات الع

يها في جراءات المنصوص علالإ نفستخضع ل 12-23القانون رقم  نم 14إلى  12من  المواد

  ة.ة بإجراءات الإعلان عن الصفقتعلقموال 12-23م ون رقالقانن م 46مادة ال

 ضمرحلة إيداع العرو  :ثانيا

دم المتعهدون بعروضهم إلى الجهة تلي مرحلة الإعلان عن طلب العروض، مرحلة تق

   القانونية التالية:وط ر شلمختصة وفقا للالإدارية ا

 لإدارة.عروض في الآجال التي تحددها االدم أن تق -

لية والفنية والقانونية لماهلات المتعهد امات التي تبيّن مؤ و العرض كافة المعلن ضميت وأن -

 142الجبائية.و 

" وفقا للنّموذج Lettre de soumission" بالتّرشحويرفق العرض التقّني والمالي بالتّصريح  -

الصّفقات شاركة في صي أو ممنوع من الممق غيرهد فيه العارض أو المرشح شيالوزاري، 

 .247-15من المرسوم الرّئاسي  89-75 ا للمادتينة وفقعموميال

 لتّقني.وكل وثيقة تسمح بتقييم العرض ا ""- Déclaration à souscrireيح بالاكتتاب صر التّ  -

ب تو مك )ت قراءته والموافقة عليهمتالعبارة (دفتر الشروط يحتوي في آخر صفحة على  -

 Lu et approuvé."143بخط اليد "

 OPEO -روضعمرحلة فتح الأظرفة وتقييم ال: ثالثا

 

  .100- 99ص  السابق، صبوعمران عادل، المرجع  - 142
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ية الجديد مهمة فتح الأظرفة وتقييم ومعمموجب قانون الصّفقات الي بأسند المشرع الجزائر 

، وهي لجنة دائمة 144ضإلى لجنة موحدة، سميت بلجنة فتح الأظرفة وتقييم العرو ات العطاء

للمادة  افقو  قات العموميةعلى الصّف اخليةالدّ  بةفة الرّقاتقوم بوظيلمصلحة المتعاقدة، ى الد وداخلية

بعد فتح العروض وفي فاوض مع العارضين منع اللّجنة من التّ وتُ  12-23من القانون رقم  48

الإيضاحات التي تطلبها  ضعة التقّييم، حرصا من المشرع على نزاهة المنافسة، ما عدا بمرحل

امة قواعد العلالمحدد ل 12-23القانون رقم  نم 54 وفقا للمادة ا كتابياويكون الرّد عليه  جنةللّ ا

  .لعموميةت االمتعلقة بالصفقا

 المنح المؤقت للصّفقة علان عنمرحلة الإ: رابعا

ة المتعاقدة المتعهدين حلمنح المؤقت للصّفقة إجراءا إعلاميا، بموجبه تخطر المصر اليعتب

 حصوله على أعلى تنقيط ستنادا إلى، المتعاقد معينهائي وغير النّ باختيارها المؤقت  هورلجموا

، والشروط القانونية 145شروطايير المحدّدة في دفتر اللمعوفقا لفيما يخص العرض المقدم 

  .لنصوص القانونية والتنظيميةليها في االمنصوص ع

ة ض التّقنيالمؤقت نتائج العرو نح المتعاقدة أن تذكر في إعلان ملويجب على المصلحة ا

 في د يرغبمؤقت حق الطعن لكل متعهلعن نشر إعلان المنح ا فقة، وينتجالصّ  لحائزة والمالي

في النّشرة الرّسمية لصفقات  قتنشر إعلان المنح المؤ داءً من تاريخ أيام ابت 10أجل  ذلك، في

في هذه لأنّ الإدارة  قات العمومية.صّفلل ة أو البوابة الالكترونيةفاأو الصّح المتعامل العمومي

ليات المجسدة الآ من أهم قت، ويعدّ المنح المؤ دولم توقع على العقم الصّفقة بعد م تبر حلة لالمر 

الفتح لجنة عمومية المعنية، غير ى لجنة الصّفقات الالنّظر في الطعن إلبفية، حيث يعهد لمبدأ الشفا

  إبرام الصّفقة. عن بقةرقابة خارجية سا ، وهيوالتقّييم

 

لعمومية ة بالصفقات االمتعلق امةالمحدد للقواعد الع 05/08/2023المؤرخ في  12-23من القانون رقم  96 المادة -  144

  ).31(ج. ر. عدد 
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 فقة (الاختصاص)الصّ تماد مرحلة اع :خامسا

شرة عتماد النّتيجة رسميا، ومباة باعن الصّفق مصلحة المتعاقدةلمثل القانوني لالمهي موافقة 

والإعلان عن  ،يهالعلمترشح الفائز بالصّفقة لإضفاء الطابع النّهائي والرّسمي د مع اإجراءات التعاق

عاقد معها مع ضرورة تعليل وتسبيب تمر الختياامختصة ويعود للجهة الإدارية ال ها.ءاتجراإتمام إ

لمختصة وفقا السّلطة اعت عليها نهائية إلا إذا وقحة و العمومية صحي ةالصّفقتكون  ولا ،الاختيار

، العمومية مسؤول الهيئة ،ريز الو  والمتمثلة حسب الحالة في 12-23من القانون رقم  10ادة للم

  ومية.العم ةعام للمؤسسالمدير ال ،لي، رئيس البلديةلواا

تفويض تصة بالتعاقد المخللسّلطة  12-23ون رقم لقانامن  10وقد خولت الفقرة الأخيرة من المادة 

  ما.هب وتنفيذ الصّفقات العمومية وفق التّشريع والتنّظيم المعموللين بإبرام ها إلى المسؤو صلاحيات

عقد التّنفيذ ويعتبر ال حيّز تدخل لطة المختصةتوقيعها من السّ و ة عليها افقلمو وباعتماد الصّفقة وا

  نهائي.

  

 يةعمومالرّقابة على الصّفقات ال :المبحث الثالث

 11ة المطبقة على الصفقات العمومية المتضمن القواعد العام 12- 23تضمن القانون رقم 

المرسوم  كانين ، في ح104إلى المادة  94مادةمن ال ى الصفقات العموميةلعة بالرقابة مادة متعلق

ى غاية المادة إل 156ة دمن المات الموضوع ة بذامتعلقة ماد 47من يتض 247- 15الرئاسي 

ت نطاق الرقابة الممارسة في مجال الصفقا أسباب تقليصمر الذي يثير التساؤل حول ، الأ202

  العمومية

ي وع الصفقات العمومية التضخ على 12-23من القانون رقم  94هذا، وتنص المادة 

الصفقات رس على كل ان التي تما القانو في هذليها وص عة المنصللرقاب قدةها المصلحة المتعابرمت

  خارجية ورقابة الوصاية. داخلية ورقابةما كان نوعها في شكل رقابة ة مهالعمومي
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 الرّقابة الدّاخليةل: المطلب الأو

ى دة دائمة على مستو موحنة إلى لج صّفقات العموميةلا أسندت مهمة الرّقابة الدّاخلية على

لقانون رقم ا من 96ادة وفقا للم ضو ييم العر قظرفة وتجنة فتح الأفة بللمعرو االمتعاقدة المصلحة 

ها في سجل خاص إلى تثبيت العروض وتسجيل ابتداءً منمن المهام مجموعة  ، وأوكلت23-12

  أو سلبي. ابيإيجالمصلحة المتعاقدة يكون  ىلفي شكل اقتراح يعرض عغاية تحرير محضر 

 يةالقبلرجية رّقابة الخاالمطلب الثاني: ال

ة العمومية الموجود قات العمومية للجان الصّفقاتلصّفعلى ا الرّقابة الخارجية أسند المشرع مهمة

 دارات المعنية بالخضوع لأحكام قانون الصّفقات العموميةعلى جميع المستويات وفي كل الإ

  ما يلي:ويلاحظ على هذه اللّجان  12- 23 رقممن القانون  97جب المادة و مب

ل واضح فهي ممثلة ية بشكاللما وزارةه اللّجان وصاية ذل التركيبة البشرية لهخلان ز متبر  -

 ال العمومية.ط الصّفقات العمومية بالأمو ل اللّجان نظرا لارتبافي ك

جهة لل ولإسناد رئاستها للمسؤول الأ ىحرص المشرع في كل لجان الصّفقات العمومية عل -

المدير العام أو لدية، برئيس ال، ، الواليعموميةلايئة ر، رئيس الهالمعنية بالصّفقة، الوزي

تحقق من صحة ومطابقة الصفقات متها في ال، وتكمن مه146المؤسسة العمومية ديرم

بقة التزام المصلحة اطللتشريع والتنظيم المعمول بهما، بالإضافة إلى التحقق من مالعمومية 

 147ة نظامية.لعمل المبرمج بطريقة لاقدالمتع

 في:المتمثلة بة و المكلفة بوظيفة الرقاات قلجان الصف 12-23رقم  انونن القهذا، وتضم

 .101 ادةحة المتعاقدة طبقا للمالعمومية للمصللجان الصّفقات  •

 كل دائرة وزارية. ىدوتحدث ل 102مادة صّفقات عمومية قطاعية وفقا لل لجان •

  التالية:ختصاصات هذه اللّجان المهام ن اضم ويندرج
 

  .81، ص 2015، الجزائر، اني، جسور للنشر والتوزيعلثاعمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، القسم  - 146
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 .ايع دفاتر الشروط والمصادقة عليهشار ة ماسدر  -

من القانون رقم  56طبقا للمادة  وميةالعم ن المنح المؤقت للصّفقةجة عدراسة الطعون النّات -

23-12. 

من القانون رقم  101دة امالمحدد في القانون وفقا لللملاحق ضمن الحد المالي شاريع ادراسة م -

23-12. 

  رقممن القانون  98ا للمادة قل هذا الرّفض وفتعلي ها معشيرة أو رفضوتتوج هذه الرّقابة بمنح التأ

 23-12.  

  الوصائية قابةالرّ المطلب الثالث: 

مارسها نوع من الرّقابة الخارجية التي ت يةالرقابة الوصائية على الصفقات العموم تعتبر

 ية،قتصادلااة والتنميلأهداف الفعالية  تامطابقة هذه الصّفق السّلطات الوصية للتّحقق من مدى

 103، وفقا للمادة طاعلمرسومة للقالأسبقيات اامج و البر  إطار لا فيفقة تدخل فعصّ والتأكد من أنّ ال

  .12- 23من القانون رقم 

وطني للصفقات لمجلس الا من ذات القانونكما تضمن الفصل الأول من الباب السادس 

 لماليةاكلف بالم زيرالو ينشأ لدى  ،صفقات العموميةلاقابة على العمومية ضمن الهيئات المكلفة بالر 

  148.مهامدة ام بعّ ويكلف للقي

  )الصفقات العمومية(ارها ثآ العقود الإدارية أولمبحث الرابع: تنفيذ ا

فيها خصوصية هذا  زبر ة التي تي المرحلتنفيذه، وه رض من إبرام العقد الإداري هولغا نإ

 ،سلطة العامةلن حيث تمتع المصلحة المتعاقدة في مواجهة المتعامل المتعاقد بامتيازات االعقد م

رة ات أصلية تتمتع بها الإداطلد الخاصة، باعتبارها سية غير مألوفة في العقو ستثنائد ابنو في شكل 

 

راءات إبرام ومنح الصفقات ذات الأهمية الوطنية، في أي ر رقابة صحة إجفي إطا بث: "ي104من المادة  9الفقرة  -  148

  لحدود المحددة".طعون عند الاقتضاء وفقا لالو مشروع دفتر شروط، وصفقة عمومية وملحق، 
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، وهي المعبر عنها أيضا 149عقدها في الينص علي لمحتى وإن  عاقد معهاوقا قائمة لدى المتوحق

جهة حة المتعاقدة في موالللإدارة والمتعاقد معها في صورة سلطات وحقوق المص العقد بالنسبةبآثار 

  ي:لييتبين في ما حو الذي على الن 150تعامل المتعاقدوق المحق

  ةلمصلحة المتعاقدق احقوالمطلب الأول: سلطات و 

والتي  قاعدة العقد شريعة المتعاقدين،يخرج عن كونه الخاصة  ن العقودعد الإداري يتميز العق

، 151قررها القانوني الطرفين أو للأسباب التي ولا تعديله إلا باتفاق العقد لا يجوز نقض مفادها

 ثل أساسا في سلطة الإشرافمتمارسة مجموعة من السلطات تتخويل للإدارة موذلك من خلال 

حلة من مراحل تنفيذ العقد وسلطة توقيع ي مر في أدة فر دتها المنلعقد بإراابة، وسلطة تعديل الرقوا

على  152تعاقديةبالتزاماته الا عاقد معهدون إخلال المت ةرادتها المنفردإانهاء العقد ب وسلط ،الجزاءات

  ما يلي: نوجزه فيحو الذي الن

  الرقابةو الإشراف  في دارةالإ ةطالفرع الأول: سل

 بانتظام وإطراد، الأمر هسير  م وضرورةالمرفق العاطة أساسها النظري من نظرية لالسذه تستمد ه

لمتعاقد معها من أن ا للتحققالعقد، مرحلة تنفيذ  الذي يلزم المصلحة المتعاقدة بأن تتدخل أثناء

، 153نصوص عليها في بنود العقدمللتزاماته العقدية بصورة سليمة ومطابقة للشروط افيذ ام بتنيلتز 

ية ها من خلال الزيارات الميدانتعاقد معاجهة الملسلطة في مو مارس المصلحة المتعاقدة هذه اوت

 

   .308ع السابق، ص علاء الدين عشي، المرج -149

  .06سابق، ص مرجع الاللثاني، صفقات العمومية، القسم اشرح تنظيم البوضياف، ار عم - 150

 )،87عدد  .المتضمن القانون المدني (ج. ر 26/09/1975المؤرخ في  10-75من الأمر رقم  106المادة  - 151

  ).44ر. عدد (ج.  20/01/2005المؤرخ في  10-05قانون رقم المعدل والمتمم بموجب ال

  .27ية، المرجع السابق، ص العقود الإدار ر بعلي، صغيمحمد ال - 152

  .07الصفقات العمومية، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص ف، شرح تنظيم ار بوضياعم - 153
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مات يق توجيه الأوامر والتعليطر المعاينات التقنية أو عن و لمواقع الأشغال، وإجراء الاختبارات 

  154قة بكيفية أداء العمل والمواد المستعملة.لمتعلا

ها من جتتختلف در  والرقابة الإدارة في الإشرافطة سل أن إلىالإشارة في هذا السياق  روتجد

خاص من لصفقات الأشغال العمومية بالنظر لطابعها ا فيث تتجلى بوضوح ، حيقة لأخرىصف

اصلة لضمان التزام المتعامل المتعاقد متو التي تستوجب متابعة مستمرة و  ،هاحيث طول مدة تنفيذ

 ةبالغ ماليالعامة م التي تكلف الخزينة قاتلصففي العقد، خاصة أنها من ا بما تم الاتفاق عليه

مكن للمصلحة ث ييح ،مثلا بدو سلطة الإشراف والرقابة أقل شدة في عقد اقتناء اللوازموت، 155كبيرة

لف المواصفات المتفق عليها في العقد، ولها سلطة خافض استلام محل العقد إذا كان ير  المتعاقدة

تعاقد لملمتعامل الى حساب اقد من متعامل آخر عالعحل ول على المنتوج المطلوب مصحتؤهلها لل

  156التعاقدية لضمان حسن سير المرفق العام. بالتزاماتهمخل ال

الملتزم للشروط  امقود الامتياز لمراقبة مدى احتر ع اف على تنفيذدارة بالإشر لإكما تتمتع ا

عين من خدمات نتفالمالمقدمة، والمساواة بين  تاالمتفق عليها في العقد من حيث رسوم الخدم

  157لزام المتعاقد على احترام بنود العقد.ة بإة الكفيلالقانونيت الإجراءا ق، واتخاذالمرف

الفتها ولا مخم العام، لا يمكن الاتفاق على ظاة من النالإشراف والرقاب ةهذا، وتعتبر سلط

لهذه السلطة،  تهاارسمسؤولية عدم قيامها أو مم ليمكن للمصلحة المتعاقدة التنازل عنها، بل تتحم

ن كونها امتياز ممنوح للإدارة باعتبارها سلطة ثر مالعام أكة المال ايررت لحمقُ  نطلق أنهامن م

 

  .930 علاء الدين عشي، المرجع السابق، ص - 154

، 1985ر، ، الجزائعية، ديوان المطبوعات الجاملعقد الإداري في القانون المقارن والجزائريرياض عيسى، نظرية ا -155

   .13ص 

  .10ء الثاني، المرجع السابق، ص لعمومية، الجز لصفقات اا ح تنظيمعمار بوضياف، شر  - 156

  .185، ص 1999ئر، زاجعمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، دار ريحانة، ال - 157
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العقود الإدارية عن  ميزالاستثنائي غير المألوف الذي يط تبر أهم مظهر وتطبيق للشر ععامة، وت

  158العقود الخاصة.

قد مل المتعاحيث يستطيع المتعا قة،مطلة الإشراف والرقابة ليست طلوغنى عن البيان أن س

ي فامر إذا كانت تتعارض مع وصول الفن وطبيعة العمل، خاصة الأو عليمات و على الت اضالاعتر 

ة بما يضر بالمتعامل المتعاقد، الذي اليان من شأنها زيادة الأعباء المك عقد الأشغال العامة، أو

الأضرار ة وطلب التعويض عن روعلمشغاء قرارات الإدارة غير اللإيكون له حق رفع دعوى 

  ة التعسفي.عاقدلحة المتدخل المصت لناتجة عنا

  دارة المنفردةالفرع الثاني: سلطة تعديل العقد بإرادة الإ

تمتع الإدارة ، يضاأ دارية عن العقود الخاصةد الإة التي تميز العقو د الاستثنائينو من بين الب

حة اقتضت المصلة من مراحل تنفيذ العقد متى رحلي مأد بإرادتها المنفردة في قعز تعديل البامتيا

 ونة أو النقصان دون أن يكدتعامل المتعاقد بالزياتعديل في التزامات المالن طريق ة ذلك، عالعام

ظل التعديل ضمن الإطار العام للصفقة، ويهدف عتراض متى هذا الأخير حق الاحتجاج أو الال

أو المصلحة ، وتستعمل الإدارة 159الجمهور جاتتيارفق العام وضمان تلبية احملإلى حسن سير ا

 التي 12-23لقانون رقم امن  81، طبقا للمادة L’avenant"160لحق "لغرض آلية المة لهذا االمتعاقد

لصفقة العمومية ويبرم في جميع الحالات إذا كان ية تابعة لعلى: "يشكل الملحق وثيقة تعاقدص تن

  مية.و لصفقة العماقدية في اند أو عدة بنود تعل بعديخدمات أو تقليلها و/أو تلا هدفه زيادة

ضوع الإجمالي و أن تغطي الخدمات موضوع الملحق خدمات تكميلية تدخل في المكن ويم

  ية".ومللصفقة العم

 

  .73سابق، ص د الصغير بعلي، العقود الإدارية، المرجع المحم - 158

  ، 2009ية، مصر، يدة، الإسكندر معة الجدجادار ال لعامة للقانون الإداري،اب، النظرية اعبد الوهعت محمد رف - 159

  .601ص 

فقة العمومية لجوء إلى إبرام ملاحق الصال تنص على: "إمكانية المصلحة المتعاقدة 12- 23من القانون  81المادة  - 160

  قانون".المبرمة في إطار أحكام هذا ال
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مراحل تنفيذه  ثابت في تعديل العقد في أي مرحلة منتعاقدة حق هذا، وإن كان للمصلحة الم

ألية  دالقانون حدة، إلا أن عليه القانون صراحنص م يينص عليه في العقد أو ل مل حتى ولو

بل تمارس وفق  161ت مطلقةسابطها من منطلق أن سلطة الإدارة في التعديل ليضع ضو تعديل وو ال

  وط الآتية:شر ال

 مونه بطريقه تطال جوهر العقدعقد أي ألا يؤدي إلى تغيير مضموضوع اليتعدى التعديل  ألا -

اقد ععند الت بمحتواهعلم لو  امهعلى إبر  جديد مكان ليقبل عقدام صلي، ويجعل المتعاقد أملأا

 162دئي.المب

  عقد، خاصةغيير ظروف مرحلة توقيع التأن يكون للتعديل أسباب موضوعية استوجبها   -

، وعليه إذا تبين 163ويلة كعقد الأشغال العامةق تنفيذها مدة زمنية طفي العقود التي يستغر  

ة لحة العاميحقق المصالمستجدة، لم يعد  روفالظدة أن تنفيذ العقد في ظل قاللمصلحة المتع

 ف الجديدة.وفقا للظرو  دتعديل العق استوجببانتظام وإطراد،  مرفقن سير الويضمن حس

سلطة الإدارة في تعديل العقد أي  ،ان الأساسيةركيا للأمستوفكون قرار التعديل مشروعا ي أن -

دة أو العقد بالزيفي تعديل ابموجبه عن نيتها لن تع تم بموجب قرار إدارييفردة نمبإرادتها ال

ئل التنفيذ والتحكم فيها ايعرف بالتعديل الكمي، أو إعادة النظر في طرق ووسو ما نقصان وهال

، ومهما كان موضوع التعديل ونطاقه 164لتنفيذ العقد ج الزمنيزيادة أو نقصان أو تعديل البرنام

ي أ الداخلية،لخارجية و مشروعية الأركان ا وفيمستون محل قرار إداري مشروع كيلابد أن 

ن لأسباب و ختصة وفقا للشكليات والإجراءات القانونية، وأن يكالم ن السلطةيصدر م

 عامة.محدد ويهدف إلى تحقيق المصلحة الموضوعية، ومحله 

 

  .110لسابق، ص المرجع ال، بوعمران عاد - 161

  .674ق، ص جع السابمر هاب، المحمد رفعت عبد الو  - 162

  .14عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  - 163

  ، 2003ربية، مصر، إجراءات المناقصات والعقود، دار النهضة العجابر، النظرية العامة في ف و عبد الرؤ  -  164

  .128ص 
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حة المتعاقد وإلا كانت المصل ليمس التعديل بالشروط المتعلقة بالمزايا المالية للمتعام ألا -

ديل إلى صعوبة أو عجز التعؤدي هذا ي لا قد حتىلعالمالي ل ة التوازنتعاقدة ملزمة بإعادالم

  165اته التعاقدية.مالمتعاقد عن تنفيذ التزا

  زاءاتتوقيع الج دارة فيالإ طهثالث: سلالفرع ال

مل اعسلطة عامة صلاحية توقيع جزاءات على المت تعاقدة باعتبارهاتملك المصلحة الم

لشخص آخر أو  نازل عنهيذ أو يتنع عن التنفاته التعاقدية، كأن يمتلتزامبا لهفي حالة إخلاالمتعاقد 

سن السير عقد، الأمر الذي يؤثر سلبا على حي الما تم الاتفاق عليه ف في التنفيذ أو يخالفر يتأخ

 فاقعلى الالتزام بما تم الات ه، مما يؤهل الإدارة إلى إجبار 166م وتلبية الاحتياجات العامةفق العاالمر 

ستصدار حكم قضائي أو لى ان حاجة إلائمة دو لملجزاءات اق توقيع ايه في العقد عن طريعل

على المتعاقد معها ية الإدارة من توقيعها للجزاءات من النصوص القانونية، وغا الإجازة الصريحة

ن لأ حسن سير المرافق العامة، ىلس إعادة التوازن للالتزامات التعاقدية بقدر ما هو الحرص علي

س بحسن سير المرفق العام لمساسبب في اكون قد تي التعاقديةلتزاماته إخلاله بافي لمتعاقد ا

  167طراد.إ بانتظام و 

صورة الجزاءات المالية قد لمتعامل المتعاالإدارة على ا تي يمكن أن توقعهاوتأخذ الجزاءات ال

ما  تبين فييالذي حو نال على 168درجة الفسخ الجزائي ىلووسائل الضغط المتعددة، وقد تصل إ

  يلي:

 

  .110جع السابق، ص ان عادل، المر بوعمر  - 165

  .18السابق، ص  ، المرجعسىرياض عي - 166

رسالة دكتوراه، كلية  ،-ةدراسة مقارن–هارون عبد العزيز الجمل، النظام القانوني للجزاءات في عقد الأشغال العامة  - 167

  .50، ص 1979قوق، جامعة القاهرة، مصر، الح

  .75ق، ص المرجع الساب لإدارية،د امحمد الصغير بعلي، العقو  - 168
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  لماليةاءات االجز  أولا:

 عامة المطبقة على الصفقاتلالمحدد للقواعد ا 12-23من القانون رقم  84 ةص المادنت

تعاقدية من قبل المتعامل المتعاقد في الآجال فيذ الالتزامات الالعمومية على: " ينجر عن عدم تن

  دة".ة المتعاقالية من قبل المصلحت موبايذها غير المطابق، فرض عقفنالمقررة أو ت

دارة أن توقع عليه لإم المتعاقد معها على الالتزام بتنفيذ العقد يمكن لزاإلوبغرض وعليه 

  .ادرة مبالغ الضمانت مالية عن طريق فرض غرامة أو مصجزاءا

  : الغرامات المالية1

ها متعاقدة تستمد وجودال لحةمل المتعاقد من جانب المصاعباعتبارها عقوبة تسلط على المت

المطبقة  ةباعتباره النص الخاص المحدد للقواعد العام 12-23القانون من  84ة ادني من المالقانو 

الشروط الموقع عليه والمتضمن ذاته أو دفتر مومية، ومن العقد المبرم في حاد على الصفقات الع

  المالية. تابعنوان العقوب إلزاميابيانا 

 الإدارة فيسلطة  نطاققيد  ،الفة الذكرالس 84بموجب المادة لجزائري ع امشر والملاحظ أن ال

  حالتين:بت المالية للجزاءا هاتوقيع

لأهمية التي ا يدل على امقررة، وهذالآجال ال امات المتفق عليها فيز تفي حالة عدم تنفيذ الال -أ-

يم من ير  التقناصوع عقد، وهو أحد أهم العوامللاأولاها المشرع لعنصر الزمن والآجال في تنفيذ 

العرض  الآجال هي من اقتراح المتعاقد بموجبهذه وض، وأن ييم العر تقالأظرفة و لجنة فتح قبل 

، وعليه إذا أخل بهذا 169ةالمدة الزمنية المحدد المشروع أو تنفيذ العقد في نجازإبالذي أودعه وتعهد 

 مة سلطة العاياز من امتيازات الامتك ،ةالإدارة بإرادتها المنفرد فسلط عليه العقوبة من طر الالتزام تٌ 

  تحت رقابته.لكن لقضاء، و وء إلى الجدون الالتي تتمتع بها 

هذا  ، إذا تبين أنأخيربسبب التء من العقوبات المالية افلحة المتعاقدة الإعللمص نويمك

ض عقوبات ر ف علق الآجال دونمتعامل المتعاقد، وفي حالة القوة القاهرة تٌ خارج إرادة الر الاخي
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لقانوني ركز اثبيت المعاقدة لتتلمصلحة المة من طرف اوتحرر شهادة إدارير، أخيمالية بسبب الت

- 23من القانون  84المادة ن م 4و 3و 2الصفقة وفقا للفقرة  فلمفي  د وتحفظعامل المتعاقتللم

12.  

من  84ها المادة تنوالتي تضم ،التي تستوجب توقيع العقوبات الماليةلة الثانية الحاعن أما  -ب -

 ، كإخلالهدفي العق يهلاتفاق عللما تم ا بقغير المطاالتنفيذ  فتتمثل في حالة 12-23 رقمالقانون 

أو مخالفته للالتزامات التي تعهد بها،  ،مة مثلاعاالنية والكمية في عقد الأشغال لفا ببعض الجوانب

ية مومالنص المنظم للصفقات الع يفإلى العقوبات المالية التي تجد أساسها الأمر الذي يعرضه 

مة الناجمة عن ع الغرايفي توقة حق الإدار  القضاء علىتقر الفقه و هذا، وقد اس ومن العقد ذاته.

امل لف درجتها باختلاف وخطورة درجة إخلال المتعي تختوالت بالالتزامات التعاقديةل خلالإا

  170المتعاقد بالتزاماته.

  مصادرة مبلغ الضمان: -2 -

تتيح أحسن ورية التي وفر الضمانات الضر ى تعل مصلحة المتعاقدة أن تحرصلا يتعين على

  الأولى  ، وهذا يرجع بالدرجة171ذ الصفقةنفيلت و/أو أحسن الشروط معها لينميار المتعالشروط لاختا

لجمهور وحسن سير المرفق العام بانتظام وإطراد، وبا إلى علاقة الصفقات العمومية بالخزينة العامة

الة حسن كفلي يعرف با مبلغ ماجود ضمانات من بينهي و قتضمن خدماته، الأمر  الذي ي عالمنتف

 ،تستطيع مصادرته تىح تعاقدةلسلطة أو المصلحة الما  اولالمتعاقد في متن تعاملمه التنفيذ يجعلال

لي امالتزاماته التعاقدية في صورة عقوبة مالية، وهذا المبلغ الفي حالة إخلال المتعامل المتعاقد ب

ل زم المتعامة، حيث يلتفقتنفيذ الصيكفل حسن ية مالية جيدة بما وضع يف كفيل بأن يجعل الإدارة

بواسطة بنك لتمارس  رف الإدارةفيذ تحت تصأو كفالة حسن التن مانالضعاقد بأن يضع مبلغ لمتا

  172في الإطار الذي حدده القانون.عن طريقها الجزاء المالي 

 

   .دوما بع 593محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  -170
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  وسائل الضغط: -ثانيا-

حة المتعاقدة أن توقعها على المتعامل مصلالتي يمكن لل الجزاءات المالية ىلبالإضافة إ

بها وجل تضغط بمئمن الوسامجموعة  أيضاتملك  دية،قاتعال بالتزاماتهإخلاله  ةفي حال المتعاقد

تعاقد لإجباره على تنفيذ العقد وفقا لما تم عليه الاتفاق استجابة لمتطلبات المصلحة العامة، المعلى 

ة دمووسائل الضغط المكرسة قضاء والمعت ،تلبية احتياجات الجمهوروحسن سير المرفق العام و 

  رد لشخص آختنفيذ العقبد تعهة بأن المتعاقد ي تمكن المصلحةلتا ،ينيالعتنفيذ وسائل ال يفقها ه

 173الذي أخل بالتزاماته التعاقدية الاصليعلى حساب المتعامل المتعاقد  خرأو متعامل متعاقد أ

 كأن تقوم بتوقيف المقاول في عقد ،ةمع العلم أن هذا الأخير يبقى في علاقة عقدية مع الإدار ،

ب المقاول ذ الأشغال على حسانفيل تعمل إلى مقاول آخر ليواصلا ادإسن، و مثلا الأشغال العامة

ذ العقد بنفسها مباشرة بوسائلها المادية يتنفلمحل المتعاقد معها دارة ل الإأن تح، أو 174الأول

 ،ديدجالتي لا تسمح بإبرام عقد ويكون ذلك في حالات الاستعجال ) La mise en Régie (والبشرية

نفقات متعهد بالمع تحمل المورد ال ريدلتو امرفق التي كانت محل عقد للية رور الضأن توفر اللوازم ك

على حساب  تحت الحراسة وتتولى إدارته بنفسها في عقود الامتيازضع المرفق فية، أو كو ضاالإ

المالية على  تهذا، ونظرا لخطورة هذه العقوبا 175. التعاقدية هبالالتزاماتالمخل  صاحب الامتياز

  الشروط أهمها: نم جملة، فقد قيدها القضاء بد قتعاالمالمتعامل 

 .ة القضائيةقابة السلطسيما، تحت ر لتزامات التعاقدية خطأ جبالال خلاأن يشكل الإ -

أن تحرص المصلحة المتعاقدة على إعذار المتعامل المتعاقد قبل توقيع الجزاء، ما لم  -

 ينص القانون على خلاف ذلك.
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ية والموضوعية أي لكشم مستوفي الأركان الإداري سليار قر  يع الجزاء بموجبم توقيت أن -

 176.روعقرار مش

��
  �ا
	�ع ا
�ا��: ���� ��� ا

خ العقد بإرادتها المنفردة وإنهاء الرابطة التعاقدية في حالة إقدام سفارة سلطة تملك الإد

 لخطأبا لاليكيف الإخ يل خطير، أشكبالمتعامل المتعاقدة على الإخلال بالتزاماته التعاقدية 

  177.انهأو  فيذ العقد أو إنهاءه قبلنت فإلى إيقا المؤدي الجسيم

مصلحة وخاصة على ال ،قدعلى المتعامل المتعا ا لسلطة الفسخ من آثار خطيرةمّ ونظرا ل

المتعاقدة التي تستهدف تحقيق المصلحة العامة من وراء العقود والصفقات التي تبرمها، وحسن 

 قييد سلطة فسخ العقد، حيثتو يم ص المشرع على تنظاد، وعليه حر إطر م و لمرفق العام بانتظار ايس

قة بالصفقات العمومية لقواعد العامة المتعلالمحدد ل 12-23ن رقم من القانو  90دة لماص اتن

زاماته التبعلى: "إذا لم ينفذ المتعامل المتعاقد التزاماته، توجه له المصلحة المتعاقدة إعذار للوفاء 

  محدد.جل ي أالتعاقدية ف

صلحة لإعذار، فإن المه اذي حددتعاقد تقصيره في الآجل الملل اوإذا لم يتدارك المتعام

ة العمومية من جانب واحد إذا لم يستجب المتعامل المتعاقد ا أن تقوم بفسخ الصفقالمتعاقدة يمكنه

  ".للصفقة جزئيخ سفويمكنها كذلك القيام ب .مجددا لإعذار ثان في أجل محدد

بإعذار  نية مقيدةزئي للعقد، فالإدارة المعجللفسخ اللآثار الخطيرة المترتبة عن ا رانظو ، هذا

، ولا تستطيع الإقدام على الفسخ إلا بعد الإعذار 178عهد بهتوفاء بما بالأمر ومنحه أجلا للالمعني 

  ماته التعاقدية.بالتزا يالثاني وعدم استجابة المتعامل المتعاقد لطلباتها، أي إذا لم يف

 

  ما بعد.و  19المرجع السابق، ص  رياض عيسى، - 176

  .30نظيم الصفقات العمومية، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص بوضياف، شرح تعمار  - 177
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ة اللجوء دون أحقي العقد بإرادتها المنفردة خستياز فا تتمتع المصلحة المتعاقدة بامكذوه

السابق الذكر  12- 23من القانون  93، حيث تقضي المادة 179تعويضللمطالبة بالفسخ وال للقضاء

و المتابعات مان و/أضعلى أنه: "لا يمكن الاعتراض على تطبيق البنود التعاقدية المتعلقة بال

معها  المتعاقد تعاقدة بسبب خطأ المتعاململصلحة االضرر الذي لحق بالملى إصلاح ة إاميالر 

مل هذا الأخير التكاليف الإضافية التي تنجم عن يتح ،وزيادة على ذلك الصفقة. خفسبحجة 

  .الصفقة الجديدة"

حة مصلقيقا للبما تعهد به تح دوكلها ضغوطات قانونية ترمي إلى التزام المتعامل المتعاق 

  بها. العام وانتفاع المرتفقين قفرية خدمات المر لعامة، وتكريسا لمبدأ استمراا

دة تملك سلطة فسخ العقد حتى في حالة عدم ن أن المصلحة المتعاق، وغني عن البياهذا

م وتحقيق اإخلال المتعاقد معها بالتزاماته التعاقدية استجابة لمتطلبات حسن سير المرفق الع

: "يمكن للمصلحة ىلالتي تنص ع 12-23من القانون  91وهو مضمون المادة  ،ةة العامالمصلح

عندما يكون ذلك مبررا بسبب المصلحة مومية من جانب واحد، بفسخ الصفقة العام يدة القالمتعاق

  العامة، حتى بدون خطأ من المتعامل المتعاقد".

ليه تعويض المتعامل ب عترتنوع من الفسخ قد يذا الهأن  إلىالسياق وتجدر الإشارة في هذا 

اقدة ن المصلحة المتعبي مشترك د يأخذ الفسخ صورة اتفاققو ر، ب له في ضر إذا تسبمتعاقد ال

، وتستوجب هذه 180اقد عندما يكون ذلك مبررا بظروف خارجة عن إرادة هذا الأخيروالمتعامل المتع

ديم الحسابات المعدة الطرفين المتعاقدين تنص على تق قبل الفسخ من وثيقةالأخيرة توقيع الحالة 

  181المنجزة والأشغال الباقي تنفيذها. لتبعا للأشغا

 

  .272، ص 3002مصر،  الإداري، جامعة حلوان، ظريات القانونمبادئ ونخ، عصمت عبد االله الشي - 179
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  المتعاقدزامات المتعامل التحقوق و المطلب الثاني: 

بها المصلحة امل المتعاقد في مواجهة امتيازات السلطة العامة التي تتمتع يتمتع المتع

مثيلتها في العقود الخاصة عن من الالتزامات تختلف لها جملة بحقوق تقابمجموعة من ال المتعاقدة

حو الذي يتبين الجمهور على النات احتياجالعامة، وتلبية المرافق منطلق اتصالها بتسيير وإدارة من 

  لي تباعا.ما ي في
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تتمتع بها المصلحة امة التي علسلطة الين امتيازات االإداري على التوفيق بحرص القضاء 

قوق للمتعامل والاعتراف في المقابل بمجموعة من الح ،امتعاقدة وعدم التعسف في استعمالهال

ر مألوفة في العقود الخاصة، وهذا حتى لا ينفر لأنها غي يازات أيضاكن اعتبارها امتيم متعاقدال

، وهي 182انتظام واطرادق العام بفسير المر ة وتعطيل حسن عن التعامل مع الإدار  ويعزف الأفراد

 حددها ي بالكيفية التيالحق في الحصول على المقابل المالب لها ذات طابع مالي، ابتداءفي مجم

ا إذ ،مرورا بالحق في المطالبة بما يسمى بالتوازن المالي للعقدفاق عليها في العقد، وتم الات قانونال

ستمرار في تنفيذ حالت دون قدرته على الا و عواملأظروف  يذأثناء التنف المتعامل المتعاقد جهتاو 

ن كل ض عالتعويفي المطالبة ب الحقلاتفاق عليه أثناء مرحلة الإبرام، وأخيرا له تم ا العقد وفقا لما

  183ة.دره المصلحة المتعاقدمص تضرر كان

  ما يلي: هذا، وسيتم التفصيل في هذه الحقوق في
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  المالي لي المقابف المتعامل المتعاقد حقأولا: 

موجبه المتعامل اوضة، يلتزم بعقد مع عتبارهبا لصفقة العمومية)يف العقد الإداري (ايك

المتعاقدة  وتلتزم المصلحة ها،تعهد بالمواصفات التي المتعاقد بتنفيذ موضوع العقد وفقا للشروط و 

  184قانون.للا طبق عقدفي ال ابل المالي نظير هذا التنفيذ وفق الكيفيات المتفق عليهابدفع المق

ن شكله يختلف رز الحقوق المضمونة للمتعاقد مع الإدارة، فإان المقابل المالي أبهذا وإن ك

 ومنأن المرتفقين د ملمتعاقرسوم يتقاضاها اباختلاف طبيعة ونوع الصفقة، فقد يكون على شكل 

ل قيم وأسعار كن على شالمرفق في عقد امتياز المرافق العامة مثلا، أو يكو  المستفيدين من خدمات

ها في صورة مبلغ جزافي يشتمل على كافة المستحقات المالية التي ها بموجب الصفقة ذاتدتم تحدي

تحديد سعر  ، كأن يتم185لوحدةر ائمة سعأو بناء على قا تعود للمتعاقد مقابل الخدمات التي قام بها

ورة سعر  بناء على صأو في  ،ي الأشغال العمومية بناء على سعر المتر المربع مثلافالصفقة 

للنفقات والتكاليف التي تحملها المتعامل المتعاقد والموثقة بموجب وثائق ثبوتية فقات المراقبة وفقا نال

 صورة يالمال ، وقد يأخذ المقابلة والربحائدنة للفهامش ونسبة معي كالفواتير مثلا، مع إضافة

الوحدة، بما  ة (تكلفة الخدمات وسعرمعر مجتموعة من المعاييعلى مجالمختلط يحدد بناء ر عالس

  186بة...إلخ).النفقات المراقفي ذلك 

البيانات الإلزامية والأسعار  تحت عنوانتضمن القسم الثاني من الفصل الأول  هذا، وقد

المتعامل جر يدفع أالمشرع على أن  نص 73وبموجب المادة  ،موضوع الأسعار وكيفيات الدفع

  :يةالآت قد وفق الكيفياتالمتعا

  جزافي. بالسعر الإجمالي ال  -

 بسعر الوحدة. -

 بسعر مختلط. -
 

  .36عمار بوضياف، نفس المرجع، ص  - 184

  .114بوعمران عادل، المرجع السابق، ص  - 185

  .81السابق، صرجع لي، العقود الإدارية، المبع محمد الصغير - 186



  لعموريالأستاذة ن. ب                                      رارات والعقود الإداريةلقا سمقيا

77 

 

 قبة.ناء على النفقات المراب -

تفضيل دفع مستحقات الصفقة وفق  ،مع مراعاة احترام الأسعار ،يمكن للمصلحة المتعاقدة

  صيغة السعر الإجمالي والجزافي.

متعاقد ذاته في لعامل اه من جانب المتلمالي يتم تحديدل االمقابلاحظة أن تحديد مع الم

مقترح. وعليه يجب على قة مقابل سعر أو مبلغ عهد بتنفيذ الصفتقديم العروض، حيث يتمرحلة 

قبل  ،لتنفيذ العقد بعد التأكد من أداء الخدمة وحسن التنفيذ المصلحة المتعاقدة تسديد المقابل المالي

وق وحق ميةالعمو  للأموال ، حمايةإجراء تحويل الأموال وصبها في رقم حساب المتعامل المتعاقد

  187العامة.الخزينة 

  :الصفقة وتحيينهاسعر  مراجعة -1-

أو قابلا للمراجعة  و أن السعر يكون ثابتاالمتعارف عليه في مجال الصفقات العمومية ه

، 12-23من القانون رقم  74والتحيين وفقا لمقتضيات الصفقة المبرمة، الأمر الذي تؤكده المادة 

يكون السعر قابلا عة، كما يمكن أن مراجبتا أو قابلا للاث السعر يمكن أن يكون: "بأنه حيث تنص

  للتحيين".

هذه الحالة يحظر على الإدارة تغييره ما أن يكون ثابتا وفي يفهم من المادة أن سعر الصفقة إ

 السلطةبموجب سلطة تعديل العقد التي تتمتع بها كامتياز من امتيازات  ،بالزيادة أو النقصان

ر وفق آليات تحدد مسبقا في كانية مراجعة السعإم لعقد في حد ذاتها نن يتضموإما أ لعامة.ا

لتطور العام امع ومطابقة سعر الصفقة  ة التقلبات الاقتصاديةتسمح بتحيين السعر لمواجه ،الصفقة

 وهو ما ، وإذا كانت الأسعار قابلة للمراجعة يجب أن تتضمن الصفقة طرق مراجعتها،188للأسعار

ن السعر قابلا للمراجعة، يجب ث تقضي: "عندما يكو حي، 74من المادة  نيةة الثانصت عليه الفقر 

طبيق هذه الصيغة أو الصيغ الخاصة اجعته، وكذلك كيفيات تأن تحدد الصفقة صيغة أو صيغ مر 

  بالمراجعة".
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 يالنظر فيستشف مما تقدم أن تحيين سعر الصفقة هو عبارة عن عملية ترمي إلى إعادة 

لتقلبات الاقتصادية التي أثرت سلبا لصفقة، وهذا بسبب اا لاتفاق عليها فيد امها بعالأسعار وتقيي

العقد، وعليه المشرع أجاز تحيين الأسعار إذا كان  ها مبدئيا أثناء إبرامعلى الأسعار والمتفق علي

ة مة موضوع الصفقدفيذ الخيفصل بين التاريخ المحدد لإيداع العروض وتاريخ الأمر بالشروع في تن

، وهو ما يستنتج بمفهوم المخالفة من المادة 189ض زائد ثلاثة أشهرعر وق مدة تحضير اليف أجلا

  كن أن تكون محل تحيين أو مراجعة أسعار:التي تنص: "لا يم 12-23من القانون  75

ويا أو الصفقات العمومية محل استشارة التي يكون فيها المبلغ التقديري بكل الرسوم مسا -

 190ت العمومية.فقاام الصقل من حدود إبر أ

 غطيها صلاحية العرض.ية التي تمقات العمو صفال -

زائد فترة تحضير ) يوما 90فترة تسعين ("ويبقى المتعهدون ملزمون بعروضهم خلال 

التي تؤكد أنه  12-23من القانون  76العروض ابتداء من تاريخ جلسة فتح الأظرفة"، طبقا للمادة 

لصلاحية العرض بين تاريخ آخر أجل ح تتراو  الفترة التي على حيين الأسعار إلاتطبيق تلا يمكن 

  وتاريخ الأمر بالشروع في تنفيذ العقد.

  ة المالية للصفقة:التسوي -2 -

الفعلي  ازجنصل في المحاسبة العامة أن التّسوية المالية للصفقة تتم بعد الأداء والاالأ

ة خاصقات العامة، لصفبعض ا ا لضخامة تكاليفنظر  ته، ولكنلمضمون العقد مهما كانت طبيع

ة، وأجاز ، حرص المشرع على إضفاء نوع من المرونة على القاعدة العام191ةفي الأشغال العمومي

عن  ،شريعات المقارنة العمل على الترخيص للإدارة بالتمويل الجزئي والقبلي للصفقةعلى غرار الت

ام خاص لنظ الصفقة وفقاوع ي لموضل التنفيذ الجزئمقاب اط ماليةطريق منح المتعامل المتعاقد أقس

قد مع الإدارة على دفع على أقساط أو الدفع على الحساب، بل وبغية مساعدة المتعايعرف بنظام ال
 

  .39ر بوضياف، نفس المرجع، ص عما - 189

  لمرجع السابق.على الصفقات العمومية، ا قةبالمحدد للقواعد العامة المط 12-23من القانون رقم  18المادة  - 190

  .83ص  بق،الإدارية، المرجع السا محمد الصغير بعلي، العقود - 191
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دفع مبالغ مالية بسمح للمصلحة المتعاقدة في بعض الحالات  ،نفيذ الأمثل لموضوع العقدالت

ت تسبيقا في صورة ددةنسب محود وفي حد ،لصفقةموضوع اي تنفيذ للمتعاقد معها قبل الشروع ف

جزائري أو  بشرط وجود ضمانات كافية بإعادتها بكفالة من بنك ،على التموينية أو تسبيقات فجزا

  192كفالة صندوق ضمان الصفقات العمومية.أجنبي أو ب

نصت ، و 193لدفعهذا، وقد تضمن القسم الثالث من الفصل الأول من الباب الرابع كيفيات ا

لدفع على الحساب وبالتسويات دفع التسبيقات و/أو اللصفقة بلمالية ة االتسويتتم بأن: " 80ة الماد

  على رصيد الحساب".

ن تسديد السعر على هذا النحو يسمح بالحفاظ على محمد الصغير بعلي: "أ ويرى الأستاذ

تنفيذ حسن معها بغية  للمتعاقد د الماليالأموال العامة للإدارة المتعاقدة من ناحية، والدعم والإسنا

لأن تنفيذ الصفقة يؤدي في نهاية المطاف إلى  وهذا أمر منطقي194رى".ناحية أخفقة من الص

  ية سير المرفق العام وتلبية احتياجات الجمهور.العامة، وضمان استمرار تحقيق المصلحة 

 12-23ن رقم ن القانو م 80يتم التعرض لأنواع الدفع التي تضمنتها المادة  عليه سوفو 

  :يما يل يف جازيبإ

 يقات:بتسال -أ -

كل مبلغ يدفع قبل  : "اعلى أنه 109بموجب المادة  247-15سوم الرئاسي رقم المر  اعرفه

بدون مقابل للتنفيذ المادي للخدمة"، أي مبادرة المصلحة المتعاقدة لخدمات موضوع العقد، و تنفيذ ا

 

  .151ل، المرجع السابق، ص بوعمران عاد - 192

المتضمن قانون الصفقات العمومية  16/09/2015المؤرخ في  247- 15ئاسي رقم المرسوم الر  لملاحظ أنا - 193

مقابل مادة واحدة  123إلى غاية المادة  108ع من الدفع من المادة مادة لكيفيات الدف 16ضمن ت ،وتفويضات المرفق العام

لى الصفقات العمومية، الأمر الذي مة المطبقة عواعد العالقلمحدد لا 12-23ون الجديد رقم تضمنتها القان 80لمادة ي اوه

  . 12- 23قد تستدركه النصوص التنظيمية التطبيقية للقانون الجديد رقم 

  .83ي، العقود الإدارية، المرجع السابق، ص محمد الصغير بعل - 194
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التعاقدية،  تهلتزامال والوفاء باعماه على مباشرة الأدف مساعدتبدفع تسبيق للمتعامل المتعاقد به

  195لية الضرورية لتنفيذ الصفقة.تدفع له المبالغ الماكأن 

  ن:وتأخذ التسبيقات شكلين رئيسيي

 :التسبيقات الجزافية -

تنفيذ الصفقة  ويمكن أن  فيبدء الوهي عبارة عن مبلغ مالي يدفع للمتعامل المتعاقد قبل 

مني وفقا بتعاقب ز  العقدفي ليها عحل يتم الاتفاق مرا ما يمكن أن يوزع علىواحدة، ك يدفع مرة

 .247-15من المرسوم الرئاسي  112للمادة 

 التسبيقات على التموين: -

تدفع للمتعامل المتعاقد دون اعتبارات محددة مسبقا، فإن ت التسبيقات الجزافية إذا كان

 تعاقدةفعه المصلحة المم، تدعامة واقتناء اللواز لأشغال الالتسبيق على التموين مخصص لصفقات ا

  196ؤكدة لمواد أو منتوجات ضرورية لتنفيذ الصفقة.بات ملأثبت حيازته لط إذا ،متعاقد معهالل

سلفة يتم استردادها من طرف الإدارة وفق رزنامة يتم  باعتبارهق في الحالتين ويكيف التسبي

  دين.الاتفاق عليها بين الطرفين المتعاق

ة، مع ضرورة الإجمالي للصفق بلغمن الم %50التين نسبة في الح تتجاوز التسبيقات وألا

لصفقات الة بقيمتها صادرة عن بنك وطني أو أجنبي أو عن صندوق ضمان اتقديم كف

   197العمومية.

  :دفع على الحسابال - ب - 

 

، 9200الحقوق،  ائر، كليةجز امعة المية، رسالة ماجستير، جالصفقات العمو  في مجال ناتإسماعيل بحري، الضما - 195

  .57ص 

  .49رياض عيسى، المرجع السابق، ص  - 196

  .84لسابق، ص ا عمحمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، المرج - 197
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ه دفع تقوم ب : "كلباعتباره 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  109تضمنته المادة 

بإنجاز جزء من ن يقوم المقاول كأ صفقة"،وضوع الجزئي لم دة مقابل تنفيذالمصلحة المتعاق

عقد التوريد،  أو تسليم جزء من التجهيزات في كن،بناء بعض المسا المتمثل في ل العموميةالأشغا

 قد قد حصل علىيكون المتعامل المتعا وألا ،ة تقديم ما يثبت التنفيذ الجزئي للصفقةمع ضرور 

  198.تسبيق بالتموين

فترة أطول  على العقدنص مع إمكانية يا اب شهر الدفع على الحس ونوالقاعدة العامة أن يك

المتعامل  الإدارة بهذا الشرط حقتتجاوز شهرين، ويترتب عن إخلال  ألاقا لطبيعة الصفقة على وف

  12.199-23 لقانون رقما نقرتها الثانية مفي ف 2للمادة  المتعاقد في المطالبة بفوائد التأخير وفقا

  د الحساب:يرص التسوية على -ج  -

التسوية على  247-15ئاسي رقم الر مرسوم ا الأخيرة من الفي فقرته 109عرفت المادة 

يذ ه في الصفقة بعد التنف"الدفع المؤقت أو النهائي للسعر المنصوص علي باعتبارهاساب، د الحيرص

  ".الكامل والمرضي لموضوعها

ين أساسيتين، إما أن يكون فع في هذه الحالة يأخذ صورتالمادة أن الديستشف من نص 

  كون نهائي.مؤقت وإما أن ي

-15من المرسوم الرئاسي رقم  119قت نظمتها المادة صيد الحساب المؤ ى ر وية علالتس -

اع الضمان لعادي للصفقة مع خصم اقتطتطبق بعد التنفيذ ا ،قدفي حالة النص عليها في الع 247

لى والدفع على الحساب ع وان التسبيقات،فوعات بعنالد ،المالية عند الاقتضاء والغرامات ،ملالمحت

  ة المتعاقدة بعد.المصلح هتسترجعلم ه إذا اختلاف أنواع

 

  .85ص  صغير بعلي، العقود الإدارية، المرجع السابق،محمد ال - 198

رف الدفعات ة أن تقوم بصالمتعاقد حةى المصلتنص: "يتعين عل 12- 23 من القانون رقم 80مادة ال من 2الفقرة  - 199

  على الحساب أو التسوية النهائية في آجالها، ابتداء من استلام الكشف أو الفاتورة.

  د، الحق عاقفي أجله للمتعامل المت دة على: "يخول عدم تسديد الدفعات على الحسابمن نفس الما 3تنص الفقرة و   

  ها".ات المعمول بوالإجراء اتيفيكلل من فوائد التأخير طبقافي الاستفادة 
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 247- 15لرئاسي من المرسوم ا 120سوية على رصيد الحساب النهائي وفقا للمادة الت -

مها، وذلك اليد على الكفالات التي قدالمتعاقد ورفع ضمان للمتعامل د الاقتطاعات بعنوان التكون بر 

  200ك.نية المثبتة لذلانو ئق القبعد تقديم الوثابعد التأكد من حسن تنفيذ المشروع، و 

  لتعويضثانيا: الحق في ا

صلحة لحقته نتيجة إخلال المللمتعامل المتعاقد الحق في التعويض عن الأضرار التي 

أو عدم تقديمها للمواد الموقع في الوقت المناسب  ، كعدم تسليمهااتها التعاقديةالمتعاقدة بالتزام

عدم منحها المحررة في العقد أو سهيلات المالية التقد من أو حرمان المتعا ،الضرورية لتنفيذ العقد

  201لقانون.المقابل المالي له في الآجال المتفق عليها وفقا ل

امتيازات السلطة  قدة في استعمالالمصلحة المتعايكون مصدر الضرر تعسف كما يمكن أن 

ة للعقد وعيير موضا على تعديلات غكإقدامه ،لتي تتمتع بها في مواجهة المتعاقد معهاالعامة ا

تجاوزات التي اقترفها ال طبيعةت لا تتطابق من حيث جسامتها، و أو توقيع جزاءافيها ومبالغ 

ونية المحددة في الصفقة والشروط القان زام بالإجراءاتالعقد دون الالتأو فسخ  ،عامل المتعاقدالمت

 يمرفقال الخطأ لعقدية على أساسوقد يعوض المتعاقد خارج إطار المسؤولية ا .فاتر الشروطود

  202ضرر طبقا للمبادئ العامة للمسؤولية التقصيرية. فيته الإدارة وتسبب له الذي ارتكب

س نظرية قصيرية على أساة العقدية والتار المسؤوليقه في التعويض خارج إطناهيك عن ح

ات ذاز محل العقد، ي حالة قيام المتعامل المتعاقد بأعمال إضافية ضرورية لإنجالإثراء بلا سبب ف

راضية وموافقة عن إنجازها وهي تشرف وتراقب عملية رة هذه الأخيوكانت لإدارة فائدة بالنسبة ل

   203.هتكن ضمن مضمونفيذ العقد حتى ولو لم تن

 

  .47عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، الجزء الثاني، ص  - 200

  .117جع السابق، ص مر لبوعمران عادل، ا - 201

ية في الفقه وقضاء والعقود الإدار لقرارات ، اعن تصرفاتها القانونية د العزيز عبد المنعم خليفة، مسؤولية الإدارةعب - 202

  وما بعد. 93، ص 2007ندرية، مصر، معارف، الإسكمنشأة ال ة،س الدولمجل

  .78محمد الصغير بعلي،  العقود الإدارية، المرجع السابق، ص  - 203
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، وأن 204القضائية المختصة امل المتعاقد اللجوء للجهةتعين على المتعي كل الحالات يوف

ملية إنجاز محل مال ثانوية اقتضتها عأو أنه قام بأع ية،لتقصير ية العقدية أو ايثبت أساس المسؤول

  عويض.أو تحمل أعباء إضافية للمطالبة بالتالعقد، 

  التوازن المالي للعقدثالثا: الحق في 

د لا يعني التضحية بمصلحة وحسن سيرها بانتظام وإطرا المرافق العامةورة استمرارية أن ضر 

 205ق هذا الأخيرمتوقعة من شأنها إرهاائع كبيرة وغير وق داث أوقد، متى طرأت أحالمتعامل المتعا

رية ر استيراد بعض المواد الضرو واد البناء مثلا أو حظم كارتفاع ،والتأثير البالغ على مركزه المالي

، 206ي إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقدب أو رسوم جمركية، مما يؤدقد أو فرض ضرائلتنفيذ الع

تجة عن الأحداث الجديدة مقابل الأعباء المالية النالمتعاقدة لتحمل ة االمصلحن لابد من تدخل كا

لإدارة ي شخص بالدخول في عقود مع اوإلا لما أقبل وجازف أما تتمتع به من حقوق وسلطات، 

 ، الأمر الذي207تطرأ أثناء مرحلة تنفيذ العقدقد  ،لية مرهقة غير متوقعةتحمل أعباء ما خوفا من

الإداريان على  208لفقه والقضاءمعادلة استقر كل من امالي للعقد وفق ال لتوازنيستوجب إعادة ا

  لين:إرساء أحكامها استنادا على عام

وز له التوقف عن تعهد به ولا يجته وبتنفيذ ما المتعاقد بالوفاء بالتزاماالتزام المتعامل  -

ة ارياستمر  لك من تأثير علىلما في ذ ،قد بحجة الأحداث والوقائع المرهقةتنفيذ الع

 جمهور.ة وتلبية احتياجات الالمرافق العام

 

  وما بعد. 138عم خليفة، المرجع السابق، ص عبد العزيز عبد المن - 204

) المعدل 48ر. عدد . (ج 12/07/2022المؤرخ في  13-22من القانون  080لمادة ا لالمحاكم الإدارية وفق - 205

  المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 25/02/2008المؤرخ في  09-08متمم للقانون رقم وال

  .49ق، ص صفقات العمومية، الجزء الثاني، المرجع السابمار بوضياف، شرح تنظيم الع - 206

  .88المرجع السابق، ص  عقود الإدارية،بعلي، الير محمد الصغ - 207

  .118بق، ص المرجع السا ران عادل،عمبو  - 208
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الأحداث  اء المالية الناتجة عنالتزام المصلحة المتعاقدة بضرورة التدخل لتحمل الأعب -

د وعدم ترك إعادة التوازن المالي للعقو  ،حقوق وسلطاتا تتمتع به من المستجدة نظير م

أو  ،قدقف عن تنفيذ العلتو إلى ا اء التي قد يؤديالمتعاقد معها يعاني من هذه الأعب

 209.أبرم العقدوتعطيل المصلحة العامة التي من شأن  فيذالتأخر في التن

التي يعود حدى النظريتين لي للعقد على إمتعامل المتعاقد في التوازن الماهذا، ويقوم حق ال    

بديلة عن  نيةد قانو د البحث عن قواعأحكامها إلى القضاء الفرنسي، وهو بصدالفضل في إرساء 

السلطة  قة الاستثنائية التي يكون أحد طرفيها إدارة تتمتع بامتيازاتون الخاص لتحكم العلاالقان

  ذي يتبين فيما يلي:ة على النحو الالظروف الطارئ ثلة في نظرية فعل الأمير ونظريةوالمتم ،العامة

  لي العقد:نظرية فعل الأمير كأساس لإعادة التوازن الما -1-  

لصادرة عن السلطة الإدارية المتعاقدة والتي الإدارية المشروعة ا ير جميع الأعماللأمبفعل ايقصد 

ليا بإعادة يقتضي دعمه ما ا بصورة جدية، الأمر الذيالمتعامل المتعاقد معهتؤدي إلى إرهاق 

  210كن من مواصلة تنفيذ العقد.وازن المالي للعقد حتى يتمالت

لقانونية ها في مختلف النصوص اة وتبنى العمل بظريذه النمشرع الجزائري ههذا، وقد أقر ال

لقواعد العامة المتعلقة المحدد ل 12-23ون رقم المتعلقة بالصفقات العمومية، آخرها القان يةمنظيتوال

اعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقة على: "تسوى النز  87المادة ومية، حيث تنص الصفقات العمب

تبحث عن حل لمصلحة المتعاقدة أن ئري، ويجب على اجزانون الإطار أحكام القاالعمومية في 

  يسمح بما يأتي:ودي لهذه النزاعات كلما كان من شأن هذا الحل أن 

 الطرفين.ة على كل من التوازن للتكاليف المترتبإيجاد  -

 لصفقة.ل إلى أسرع إنجاز لموضوع االتوص -

 لفة.".الحصول على تسوية نهائية أسرع وبأقل تك -
 

209- CE., 11/03/1910, Compagnie générale Française des tramways. 

    - M. Long et autre, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Op. cit., p 134. 

  .88، المرجع السابق، ص لعقود الإداريةبعلي، ا غيرمحمد الص -210
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بدأ الحل مالقضائي ووفق في إقرار النظرية ذات المصدر  رع الجزائري هذهلمشقنن ا وهكذا  

خيص للطرفين لعمومية، وخاصة من حيث التر جة عن تنفيذ الصفقات االودي لحسم النزاعات النات

مل المتعاقد، ية للصفقة بما يعيد الاعتبار المالي للمتعادة النظر في الأحكام المالإعا المتعاقدين

د، ضمانا لاستمرارية سير المرفق العام بانتظام ه ومواصلة تنفيذ العقلوفاء بالتزاماتن امكنه موي

  211ة للاحتياجات العامة.وإطراد وتلبي

ى أساس نظرية ي التوازن المالي للعقد عللمطالبة بحقه فالمتعاقد من اهذا، وحتى يتمكن المتعامل 

  وط الآتية:فعل الأمير لابد من تحقق الشر 

، 212المصلحة المتعاقدة نفسها لمخل بالتوازن المالي للعقدأن يكون مصدر العمل ا -أ -

بطريقة ترهق المتعاقد معها  ارسة سلطتها في تعديل العقدتقوم هذه الأخيرة بمم كأن

ة تفوق مالية بطريقة معتبر الأعباء ال من أنه أن يزيدذ أي قرار من شمثلا، أو تتخ

 213د على أساسها.التي أبرم العق اقدالمتع إمكانيات

لإخلال ا ون العمل القانوني الصادر عن المصلحة المتعاقد والمؤدي إلىأن يك -ب  -

أما إذا كان ظام القانوني السائد في الدولة، ي للعقد مشروعا ومطابقا للنبالتوازن المال

ت اماالالتز يمية، أو مخلا بنصوص القانونية أو التنظر مشروع من حيث مخالفته للغي

الة يقوم على أساس قواعد المسؤولية الإدارية ن التعويض في هذه الحالتعاقدية، فإ

 214لعقدية.التقصيرية أو ا

 

  .123ق، ص المرجع السابري حسين، اهظ - 211

  .51عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  - 212

 كون مصدرن يالدولة الفرنسي يشترط أعل الأمير كان القضاء الإداري ممثل في مجلس في بداية تطبيق نظرية ف -  213

إدارية أخرى، ثم تراجع عن هذا المسار  ء صادر عن سلطةا أو أي إجرااقدة نفسهتعارة المازن المالي للعقد الإدالإخلال بالتو 

ل لعقد ضمن نظرية الظروف الطارئة وليس نظرية فعاختلال التوازن المالي ل في وأدرج إجراءات السلطات الأخرى المتسببة

  الأمير.

  .238، ص 3200قاهرة، لعربية، ادارية، دار النهضة الآثار العقود الإمد علي، محإبراهيم  - 214
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فاع كبير وع للمصلحة المتعاقدة إلى ارتل أو التصرف القانوني المشر أن يؤدى العم -ج -

و لم يكون ويثقل ذمته المالية، ول المتعامل المتعاقد قبشكل يره اليف تنفيذ العقدفي تك

فإن الزيادة العادية في أسعار  القوة القاهرة، وعليهالوضع في حالة  هو لا كمامستحي

ولا  يذ صفقات الأشغال العمومية،ى التوازن المالي لتنفلا تؤثر عل ،مواد البناء مثلا

 215عل الأمير.تطبيق نظرية ف تستوجب

ختلال التوازن ى ادية إلالمتعاقدة المؤ  لإجراءات الصادرة عن المصلحةألا تكون ا -د -

قية المتعامل المتعاقد أضرار حقيبي مرحلة إبرام العقد، وأن تلحق لمالي للعقد متوقعة فا

متعاقد ه الشروط، ينشأ للمتعامل الار احتمالية، ومتى تحققت هذفعلية لا مجرد أضر 

 لها.ضافية التي تحملأعباء والتكاليف المالية الإالتعويض الكامل عن جميع ا فيالحق 

مالية في حالة التأخر  إلى توقيع جزاءات المتعامل المتعاقد رضعدم تعوغنى عن البيان 

 216وتحقق شروط تطبيقها.هو نظرية فعل الأمير  تنفيذ العقد، متى كان سبب التأخيرعن 

 L’imprévision) (ي للعقدأساس لإعادة التوازن المالظروف الطارئة كظرية الن-2-  

سي بمناسبة لس الدولة الفرنمج عتمدهات نشأة قضائية اتعتبر نظرية الظروف الطارئة ذا 

 حوادث استثنائية عامة ، ومفاد هذه النظرية أنه متى طرأت217ضية الإنارة لمدينة بوردوفصله في ق

مالي للمتعامل المتعاقد، جاز وأدت إلى الإرهاق ال دوثهالمتعاقدين في حلأحد ا غير متوقعة، ولا يد

  218يا.فية بمنحه تعويضا جزئالتكاليف الإضا في مشاركةة المتعاقدة باللهذا الأخير مطالبة المصلح

مير، أن الطارئة ونظرية فعل الأوالملاحظ أن نقطة الاختلاف الأساسية بين نظرية الظروف 

ى الاختلال المالي، فهو عامل خارجي دخل في الوقائع المؤدية إلالمتعاقدة أي  للإدارة الأولى ليس

 

  .120بوعمران عادل، المرجع السابق، ص  - 215

  .91ص  ق،بمحمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، المرجع السا - 216

  .239علي، المرجع السابق، ص إبراهيم محمد  - 217

218- CE., 30/03/1916, Compagnie générale d’éclairage de bordeaux, rec. 125. 

      Concl. Chardenet, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Op. Cit., p 189. 
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تكون بدورها القوة القاهرة التي  النظرية أيضا عنذه تميز همتعاقدين، كما تعن إرادة الطرفين ال

في حين  جة استحالة التنفيذ،تنفيذ العقد إلى در لى عغ بالتؤثر تأثير  خارج إرادة طرفي العقد ولكن

إعادة التوازن المالي مما يستوجب  ،ن ليس مستحيلاارئ تجعله صعبا ومرهقا ولكرف الطظظرية الن

  وط الآتية:مقيد بتحقق الشر ية النظر  ويبقى تطبيق، 219للعقد

ا المتعاقدين، بحيث إذد خارج إرادة الطرفين أن يكون مصدر الاختلال المالي للعق -أ -

مير، للعقد وفقا لنظرية فعل الأ التوازن الماليكان مصدره المصلحة المتعاقدة يتم إعادة 

ليه كاملة بدون تعويض، وعتحمل المسؤولية في تعاقد،ره المتعامل المأما إذا كان مصد

ات بالعامل الخارجي، كالأزم الظروف الطارئة نظريةفإن الاعتداد في تطبيق 

ندرة المواد  ار أو انخفاض نسبة العملة أوسبب في ارتفاع الأسعالاقتصادية التي تت

العامة الأخرى السياسية والحروب وقرارات السلطات  لضرورية، ناهيك عن الأزماتا

 220رهق عملية تنفيذ العقد.ها من العوامل التي توغير  ،المتعاقدة لطةير السغ

 للعقد متوقعا أثناء اختلال التوازن الماليألا يكون الظرف الطارئ المتسبب في  -ب -

اجئ لبعض المواد م، كالارتفاع الكبير والمفث استثنائي وعامرحلة الإبرام، وأنه حد

ء قبل الإبرام أو انتهاالتنفيذ، وليس  حلةناء مر شريطة حدوثه أث الضرورية لتنفيذ العقد،

 مدة تنفيذ العقد.

لمتعاقد، إرهاق شديد للمتعامل اأن يؤدي الظرف الطارئ إلى خسائر كبيرة و  -ج -

اق عليه، ة على النحو الذي تم الاتفتزاماته العقديلاستمرار في تنفيذ اليصعب معه ا

عقب،  العقد رأسا على ياتاقتصادنون العام بقلب وهو المعبر عنه من طرف فقهاء القا

نظرية إلى الخسارة أو قلة الأرباح أو زوالها لا يستوجب تطبيق رض التعا مفاده أن ممّ 

 221الظروف الطارئة.
 

  .212 بوعمران عادل، المرجع السابق، ص - 219

  .35تنظيم الصفقات العمومية، المرجع السابق، ص عمار بوضياف، شرح  - 220

دار أبو المجد ، -سة مقارنةدرا–مية سلايعة الإالعقود الإدارية والشر وف الطارئة في رية الظر نظ سعيد السيد علي، - 221

  .103، ص 2005للطباعة، مصر، 
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لتوازن المالي المطالبة الودية بإعادة ا تعامل المتعاقدذه الشروط يحق للمهذا، ومتى توفرت ه

يتوجه  وإلا ،دة ينفذ الاتفاقالمصلحة المتعاقبت استجا فإن ،ذتنفيالمع استمراره في محاولة  للعقد

عبء ة التي يقع عليه لنظرية الظروف الطارئ للقضاء للمطالبة بإعادة التوازن المالي للعقد تطبيقا

  تحقق شروطها. إثبات

ؤداها ، وم222جردة التي هي قوام القانون الإداريالعدالة المفي  نكمظرية فيما عن أساس النأ

تنفيذ التزام أصبح مرهقا لم يكن يتوقعه المتعامل المتعاقد ب في شيء أن يلزم الةن العدأنه ليس م

حماية في الأعباء الإضافية و  المتعاقدة للمشاركة ضي تدخل المصلحةتمما يقأثناء إبرام العقد، 

  223ن خطر التوقف.المرفق م

ائري، حيث لجز مدني امن القانون ال 107لى الأساس القانوني المستمد من المادة بالإضافة إ

 لطارئة متجاوبا مع مبادئ العدالة، حيث يقضي بأن: "يجب تنفيذلمشرع نظرية الظروف اقنن ا

ورد فيه وحسب،  م المتعاقد بما يقتصر العقد على إلزاعليه وبحسن نية، ولا العقد طبقا لما اشتمل

  الالتزام. يعةحسب طبلعرف والعدالة بأيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون وابل يتناول 

ستثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن أنه إذا طرأت حوادث اغير 

حة دفاخسارة بحيث يهدده ب ،للمدين مستحيلا، صار مرهقا وإن لم يصبح اقدي،التع ذ الالتزامينفت

عا للظروف وبعد مراعاته لمصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق للحد المعقول جاز للقاضي تب

  ك".الف ذلطلا كل اتفاق يخويقع با،

لطارئة ضرورة استمرار المتعامل المتعاقد في تنفيذ تطبيق نظرية الظروف اهذا، ومن آثار 

التعرض للمسؤولية  وإطراد، تحت طائلة بانتظامسير المرفق  سننزولا عند موجبات ح التزاماته

 امةفق العاستمرارية المراالتعاقدية، لأن هذه النظرية أقامها مجلس الدولة الفرنسي بغرض ضمان 

قه في مطالبة المصلحة المتعاقدة بتعويض جزئي، يغطي ت الجمهور، مع قيام حوتلبية احتياجا

 

  .94، ص ابقمحمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، المرجع الس- 222

  .471د الباسط، المرجع السابق، ص محمد فؤاد عب - 223
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ضافية غير المتوقعة ركة في الأعباء الإن والمشاباب التضام من ،الأضرار التي لحقتهجزءا من 

   224تحت رقابة القضاء الإداري.

السابقتين ة عن النظريتين تقلرية مسمكانية تطبيق نظإضافة إلى ما سبق تجدر الإشارة إلى إ

مكلفا ا و العقد، تجعله مرهق تها تعرف بنظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة أثناء تنفيذوقائمة بذا

المتعامل المتعاقد في  صادفل لتغطية التكاليف الإضافية، كأن يبة بالتعويض الكامق المطالوله ح

تستوجب  ،ير متوقعةية واستثنائية غمادعوبات صخرية في صورة صعقد الأشغال العامة، أرض 

   225عويض الكامل عن الأعباء المادية جراء تلك الصعوبات.الت

  عاقدتعامل المتالم الثاني: التزامات الفرع

د بالوفاء وتنفيذ التزاماته التعاقدية طبقا للشروط في العق اطرف باعتبارهاقد م المتعامل المتعيلتز 

  ما يلي: ، والمتمثلة أساسا فيفي دفتر الشروط ددةوالمح ،عليها في العقد التي تم الاتفاق

 العقد.أن ينفذ موضوع العقد حسب الكيفيات المتفق عليها في  -

 تزامات التعاقدية.بالال للوفاء المحددة جالالآ قيد باحترامالت -

 أن يقوم بتنفيذ العقد على مسؤوليته الخاصة. -

 226أن يلتزم بدفع مبلغ الضمان. -

ة المتعاقدة، ، من منطلق أن المصلحدمة موضوع العقدللخلشخصي يلتزم بالأداء اأن  -

سمعة في ية و ة وخبرة فنمقدرة مالي في التعاقد معه على اعتبارات شخصية مناستندت 

ه يلتزم بتنفيذ العقد شخصيا، وفي حالة موته أو إفلاسه أو إعساره فإن .إلخ، وعليالسوق..

  227غير ذلك.روط هذا الأخير ش تضمنلم تي فسخ العقد ما للمصلحة المتعاقدة الحق ف

 

  .126-125ص  حسين، المرجع السابق، صطاهري  - 224

  .94، ص جع السابقمر رية، الير بعلي، العقود الإدامحمد الصغ - 225

  .124بوعمران عادل، المرجع السابق، ص  - 226
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ءات الاستثنا انت هذه هي القاعدة العامة والمبدأ العام فقد وردت عليه بعضوإن ك ،هذا

لباطن أو التعامل الثانوي، أو المناولة على النحو الذي يتبين اقد من اا فيما يعرف بالتعاستتمثل أس

  ما يلي: في

  شخصي للعقدال لتنفيذامل المتعاقد باأولا: نطاق التزام المتع

بمفرده  اقد بالتنفيذ الشخصي للعقد لا يقصد به التزامه بأداء الخدمةلتزام المتعامل المتعإن ا

  في مجال محدد بمن لهم خبرة ومؤهلات معينةتعانة و الاسأ ،عتماد على الغيرلادون إمكانية ا

ر لتنفيذ مشروع العقد، خاصة في بعض العقود مثل الأشغال العامة، ولكن رغم اعتماده على الغي

النهائي عن التنفيذ الكامل والتام و  حيد بعد توقيع الصفقةهو المسؤول الو  بقىروع، يفي تنفيذ المش

مثلا في إطار ما  ترصيصلعمل كالإنارة أو الام بجزء من الغير القيع، حتى ولو عهد لللمشرو 

المرسوم ، وهو المصطلح الذي استعمله المشرع الجزائري لأول مرة بموجب 228يعرف بعقد المناولة

لمواد تفويضات المرفق العام بموجب ان الصفقات العمومية و المتضمن قانو  247-15رقم  الرئاسي

عامل الثانوي، أما مصطلح الت ة السابقفقات العموميتنظيم الصوكان يستعمل في  ،140-144

مل المحدد للقواعد العامة المطبقة على الصفقات العامة فقد استع 12- 23القانون الجديد رقم 

قد المناولة عتضمن أحكام التي ت 82وهي المادة لها مادة وحيدة صا مخص ،لةمصطلح المناو 

  .وميةمبلغ الصفقة العمبة مساهمته من ونس

  يا: تعريف عقد المناولة وشروطهثان

   �د ا��%	و�� .� �%*�ذ ا�+*�	ت  ��	مأا�ذ�ر ا��	�ف  12-�23ن ا��	%ون ر0م  �82��%ت ا��	دة  

  ���9ف �ن )5لوھو ا'�ر ا�ذي  �� ا'+
��،%ط	ق  �05; �	�+*���%� اط	ره ا��	%و%� و ا�
�و���


=  د�د 9روط;�
ر�*; و�� 
  .� ��	 	ا�%�و ا�ذي ����ن .� �	 �

  عريف عقد المناولة:ت )1

 

  ، 2000الجزائر،  عات الجامعية،ن المطبو ديواثاني، النشاط الإداري، القانون الإداري، الجزء ال، عمار عوابدي - 228
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للغير بقصد  مهام المنوطة بهال جزء منتعامل المتعاقد هو ذلك العقد الذي يحيل بموجبه الم

 التي تؤهل المناول لأنتحت مسؤوليته وطبقا للإجراءات والشروط المحددة في العقد، و  تنفيذها،

عمال من طرف المتعامل المتعاقد لصفقة متناولا المهام والأنفيذ جزء من اتيصبح طرفا معنيا ب

  229صلية.ابعة للصفقة الأة تة فرعيالمناولة هو صفقبموافقة المصلحة المتعاقدة، فعقد 

  لمناولة:شروط عقد ا. 2

حيث لم  السالف الذكر، 12-23م من منطلق عدم تنظيم عقد المناولة بموجب القانون رق

إلى تطبيق النصوص  همن 112 وبحكم إحالة المادة ،82 قمر  دةيحمادة و  تخصص له إلا

التنظيمية  في انتظار صدور النصوص 247- 15رقم  الرئاسي التنظيمية التطبيقية للمرسوم

شروط عقد المناولة وفقا للمرسوم الرئاسي رقم  دراسةو تحديد تم يفس ،12- 23انون رقم للقبيقية التط

  الذكر:م الرئاسي السابق المرسو  من 143 المادة ادتحديو  15-247

أن تتضمن الصفقة الأصلية المجال الرئيسي المخصص لعقد المناولة، ويمكن يجب  -أ-

ثناء تنفيذ الصفقة صريح بالمناول أالتويتم  ء تنفيذ الصفقة،التصريح بالمناول في العرض أو أثنا

لوزير المكلف ار من اموجب قر المتعلقة بالدفع طبقا للنموذج الذي يحدد ب شروطالبول وق

 230المالية.ب

من  2فقرة  140وهو مضمون المادة  ،عقد المناولة النسبة المقررة قانونا عدم تجاوز -ب -

يمكن لتي تقضي بـ : "ا 12-23م من القانون رق 82والمادة  247-15المرسوم الرئاسي 

ة، حيث ناولطة عقد المقد منح تنفيذ جزء من الصفقة العمومية لمناول بواسالمتعامل المتعا

) من مبلغ الصفقة العمومية"، وهذا %40بعين في المائة (المناولة أر تتجاوز  لا يمكن أن

  لي.ضمون العقد الأصشرط منطقي، فلا يجب أن تتجاوز المناولة خدمات أو م

أحكام المناولة بالنسبة  12-23نون رقم من القا 82من المادة  2تضمنت الفقرة كما 

ا يبرر استحالة ذلك، حيث يجب يكن هناك ما، ما لم دم تعهدات بمفردهتي تقجنبية الللمؤسسات الأ
 

  .59لصفقات العمومية، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص ، شرح تنظيم ار بوضيافعما - 229
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ؤسسات خاضعة ) من المبلغ الأولي للصفقة مع م%30أن تبلغ ما لا يقل عن ثلاثين في المائة (

  ائري.لجز انون اللق

  ة للمصلحة المتعاقدة:اولة للموافقة المسبقخضوع المن -ج  -

التي نصت  247-15من المرسوم الرئاسي  143من المادة  2وهذا ما تضمنته الفقرة 

حة على ضرورة الموافقة الكتابية للمصلحة المتعاقدة على اختيار المناول بعد التأكد من قدراته صرا

عيته القانونية والجبائية الصفقة، ناهيك عن وض ه لتنفيذ جزء منؤهلالتي تمالية والمهنية التقنية وال

  والاجتماعية.

 وأمتعامل المتعاقد د بين المناول والعقل بطريق المناولة محل امتعب أن يكون اليج -د  -

  المسؤوليات. ا، وهذا تكريسا للجانب الشكلي في التعاقد وتحديدالصفقة صاحب

عن تنفيذ  اه المصلحة المتعاقدةمل المتعاقد اتجتعاية المعن إقرار مسؤول وغني عن البيان

مناول أن العمل قام به ال الدفع بالمسؤولية بحجةطيع مناولة، ولا يستجزء الصفقة المتعامل فيها بال

  231وليس هو، بل يسأل عن كل المشروع بما في ذلك الأعمال التي قام بتنفيذها المناول.

ه عليها في الصفقة، فإنلمناولة منصوصا ب اا بموجت الواجب تنفيذهومتى كانت الخدما

  232دة.المصلحة المتعاقيمكن للمناول قبض مستحقاته مباشرة من 

  

  ميةعات الصفقات العمو از المبحث الخامس: من

التنموي للصفقات العمومية وعلاقتها الوطيدة بالأموال العامة، ومن آثارها ترتيب  عنظرا للطاب

ام أو في مرحلة سواء في مرحلة الإبر  ، التي قد تصطدمعقدرفي التزامات في ذمة طحقوق وال

فق ضيها حسن سير المر قتسرعة والخصوصية التي يالبشأنها تتميز ب التنفيذ، مما يثير منازعات

 

  وما بعد. 61السابق، ص  ، المرجعثانيقات العمومية، الجزء العمار بوضياف، تنظيم الصف - 231
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توجب وضع س، وهو الأمر الذي ا233العام وتلبية احتياجات الجمهور، وتنفيذ المخططات التنموية

ا في المواد ية متفرقة تتمثل أساسخضع لنصوص قانونت يمنازعاكامل لحل هذه النظام قانوني مت

إلى  87المواد من و ، 234رية المعدل والمتممداءات المدنية والإمن قانون الإجرا 800-946-947

المتضمن القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، واستنادا إلى  12- 23من القانون رقم  89

  :نفين أساسيينالعمومية إلى ص قاتت الصفكن تقسيم منازعاهذه المواد يم

  ت ناتجة عن إبرام الصفقةمنازعا -

  لي:ما ي نحو الذي يتبين فيعلى ال 235تجة عن تنفيذهاومنازعات نا -

  لمنازعات الناتجة عن إبرام الصفقةالمطلب الأول: ا

الإشهار ب يتعلق تتميز مرحلة إبرام الصفقات العمومية بإجراءين أساسيين يتمثلا في إجراء

  236د مع الإدارة.يار المتعامل المتعاقختاتعلق بياء إجر فسة، و والمنا

ت العمومية، كما ام الصفقاالأصل في إبر اعدة العامة و ب العروض هو القيعتبر أسلوب طل

ت الإشارة إلى ذلك ضمن موضوع طرق وأساليب إبرام العقود الإدارية، حيث تلجأ المصلحة سبق

م وتقدحة المتعاقدة لخدمات حالة طلب المصل في ، وذلكمتقدم بأقل عطاءالمتعاقدة باختيار ال

ر بعض أملاكها جتؤ نازل أو الإدارة أن تتا إذا أرادت مجال معين، أمّ  المتعهدون للقيام بها في

لا، فإنها تختار المتعهد المتقدم بأعلى عطاء وهو ما يعرف بالمزايدة، وفي اختيارها للمتعاقد مث

لة وفي حا ،باب المنافسة اء الإشهار وفتحإجر قيدة بالعروض فهي م طلبوب معها وفق أسل

أساسا  بد، تنصلة إبرام العقضمن مرح لال منازعات تندرجرتب عن هذا الإخإخلالها بهذا القيد، يت

  ى مخالفة إجراءات الإشهار والمنافسة واختيار المتعامل المتعاقد وفقا للشروط القانونية.عل
 

  .134ص ق، عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، الجزء الثاني، المرجع الساب - 233

 25/02/2008ي رخ فالمؤ  09-08للقانون رقم المعدل والمتمم  12/07/2022المؤرخ في  13-22القانون رقم  - 234

  ية.دار ة والإقانون الإجراءات المدنيالمتضمن 

  .244علي، الوسيط في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص محمد الصغير ب - 235
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  منافسةوالشهار زعات إجراءات الإالفرع الأول: منا

وبموجب دنية والإدارية لثالث من قانون الإجراءات المصل الخامس من الباب اتضمن الف

على منازعات الصفقات العمومية في مرحلة الإجرائية المطبقة  هم القواعدأ 947-946ن المادتي

عنوان  ضمنرائية ذه القواعد الإجالإبرام وتحديدا الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة، وجاءت ه

"يجوز إخطار على أنه:  949ة ، حيث تنص الماد237قات العموميةل في مادة إبرام الصفالاستعجا

ل بالالتزامات الإشهار والمنافسة التي تخضع لها وذلك في حالة الإخلا رية بعريضةمحكمة الإداال

  عمليات إبرام العقود الإدارية والصفقات العمومية.

ضرر من هذا ام العقد والذي قد يتله مصلحة في إبر من بل كل ذا الإخطار من قيتم ه

يمية رم من طرف جماعة إقلعقد أو سيبإذا أبرم المستوى الولاية مثل الدولة على الإخلال، وكذلك لم

  أو مؤسسة عمومية محلية.

  يجوز إخطار المحكمة الإدارية قبل إبرام العقد.

اته، وتحدد الأجل لامتثال لالتزامبا لإخلالمر المتسبب في ايمكن للمحكمة الإدارية أن تأ

  ي يجب أن يتمثل فيه.الذ

  لأجل المحدد.خ انقضاء اسري من تاريرامة تهديدية تا أيضا الحكم بغويمكن له

لها كذلك وبمجرد إخطارها أن تأمر بتأجيل إمضاء العقد إلى نهاية الإجراءات ولمدة ويمكن 

  ما".) يو 20لا تتجاوز عشرين (

رفع دعوى أمام لمصلحة للطرف المعني صاحب ا أن المشرع أجاز ادةذه الميستشف من ه

لمنافسة، وكذلك يجوز ة بقواعد الإشهار واخلال المصلحة المتعاقدلة إالإدارية في حا المحكمة

وينعقد  للوالي رفع ذات الدعوى إذا أبرم العقد من طرف جماعة إقليمية أو مؤسسة عمومية محلية،

قا ان إبرام الصفقة العمومية أو تنفيذها طبرية التي يوجد بها مكي للمحكمة الإداليمص الإقالاختصا

ضمن القضاء الحالة هذه  تندرج و والإدارية،  نون الإجراءات المدنيةن قام 804للمادة 

 

  .137المرجع السابق، ص رح تنظيم الصفقات العمومية، الجزء الثاني، عمار بوضياف، ش - 237
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) 20ن (على: "تفصل المحكمة الإدارية في أجل عشري 947، حيث تنص المادة 238الاستعجالي

  أعلاه.". 946للمادة  بات المقدمة لها طبقاخ إخطارها بالطلاريي من تيوما تسر 

  للمتعامل المتعاقدت لاختيار المؤقالفرع الثاني: منازعات ا

سة لمبدأ الشفافية في مجال الصفقات العمومية هو وجوبية إعلان القواعد المكر ن أهم م

ومي، وعن طريق لعمعامل امية لصفقات المتعن طريق النشرة الرّس 239المنح المؤقت للصفقة

ختيار الأولي وبي يعلن عن الاباعتباره إجراء وج ،حافة الإلكترونية المعتمدةلصحافة المكتوبة والصا

قييم العروض، وهذا حتى يتاح لكل معترض عن لجنة فتح الأظرفة وتمن قبل تعاقد للمتعامل الم

م ل إبراظيفة الرقابة قبالمنح المؤقت للصفقة حق الطعن، وتخويل للجهات المختصة ممارسة و 

العامة  المحدد للقواعد 12-23من القانون رقم  56ة ق المكرس بموجب الماد، وهو الح240لصفقةا

على حق الطعن القضائي المنصوص  حيث تنص على: "زيادةات العمومية، لى الصفقالمطبقة ع

و صفقة العمومية أعليه في التشريع المعمول به، يمكن للمتعهد الذي يحتج على المنح المؤقت لل

 راء التفاوض بعدفي إطار طلب العروض أو إج ،وى أو إلغاء الإجراءأو إعلان عدم جدءه إلغا

  ات المختصة".لدى لجنة الصفقع طعنا الاستشارة، أن يرف

  يمكن الرجوع  12-23في انتظار صدور النصوص التنظيمية التطبيقية للقانون رقم هذا، و 

  .12-23رقم من القانون  112دة ا للماتطبيق 247-15قم إلى أحكام المرسوم الرئاسي ر 

ن الذين ييللمتعهدين المعن يمكن 247-15لرئاسي رقم من المرسوم ا 82ا للمادة وعليه وفق

أمام لجنة الصفقات العمومية المعنية  ،نح المؤقت للصفقة العموميةالم عنالطعن تهم قدموا عطاءا

منح ى الصفقة قبل العل لرقابةلتمارس وظيفة ا أيام من نشر إعلان المنح المؤقت، 10خلال 

  عليها. النهائي والتوقيع

 

راءات المدنية والإدارية، دار وء قانون الإجية على ضمومات العالمنازعة في مجال الصفقالدين، نظام  كلوفي عز - 238

  وما بعد. 130، ص 2012، برج بوعريريج، الجزائر، جيطليالنشر، 

  ، المرجع السابق.247-15رئاسي رقم من المرسوم ال 65/2لمادة ا - 239
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تاريخ ) يوما، ابتداء من 15(قرارا في أجل خمسة عشر لصفقات المختصة وتأخذ لجنة ا"

) أيام المذكورة أعلاه، ويبلغ هذا القرار للمصلحة المتعاقدة ولصاحب 10رة (انقضاء أجل عش

  241الطعن.".

مبدأ لى الالتزام باحترام لحة المتعاقدة علمصأجبر اوق المتعهدين، و وهكذا كفل المشرع حق

  رام العقد.إب مبدأ الشفافية في مرحلةمتنافسين وضمان المساواة بين ال

  لناتجة عن تنفيذ الصفقةالثاني: المنازعات االمطلب 

  و.� �	��  ،ا�ود�� �	$�	��ب�-+ل  	م ا�%	���  ن ا��%*�ذ  �ل �%	ز 	ت ا�+*�	ت ا�
�و����ُ 

  ا�ذي = ا�%�و 
 �+�)ا���	@�� ا�� ا��1	ت 
=  ا$)�ر�
رض ھذا  �
%زاع،.9ل ا���م ا�ودي 

��. A�:�
� 	� �  

  دنازعات الناتجة عن تنفيذ العقم: التسوية الودية للالفرع الأول

  كما كان معمول به  12-23ن القانون رقم م 87وجب المادة بم جزائريكرس المشرع ال

صفقات الناتجة عن تنفيذ ال ،سوية الودية للنزاعاتقاعدة الت 247-15في المرسوم الرئاسي رقم 

ت، وبالنسبة لكل الأطراف بدل الإجراءات إيجابيات على كل المستويا ا لها منمية لمّ العمو 

  242والمكلفة. المعقدة ويلةالقضائية الط

تي تطرأ عند تنفيذ الصفقة العمومية في ى: "تسوى النزاعات العل 87المادة  صتن وعليه

 عن حل ودي لهذه بحثصلحة المتعاقدة أن تلجزائري، ويجب على المإطار أحكام القانون ا

  هذا الحل أن يسمح بما يأتي: النزاعات كلما كان من شأن

 .فينن الطر بة على كل طرف مإيجاد التوازن للتكاليف المترت -

 قة.رع إنجاز لموضوع الصفالتوصل إلى أس -

 الحصول على تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفة. -

 

  ، المرجع السابق.247-15من المرسوم الرئاسي  82من المادة  8لفقرة ا - 241
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سوية ء إلى إجراء التلجو ج في دفتر الشروط الصلحة المتعاقدة أن تدر يجب على الم -

 الودية للنزاعات.

ابط الحل الودي إرساء ضو  13-23ذا يواصل المشرع الجزائري بموجب القانون رقم وهك

وأهم هذه الضوابط هو احترام الإدارة المعنية  ،يذ الصفقات العموميةالناتجة عن تنف عاتللمناز 

  خالف للقانون.طلا كل حل ودي مباالمفعول، بحيث يقع  ية والتنظيمية الساريةللنصوص التشريع

ت العمومية الغرض لجنة للتسوية الودية للنزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقاوتنشأ لهذا 

من  88توى كل وزارة وولاية طبقا للمادة على مس ،قدين الوطنيينمتعاملين المتعاال رمة معالمب

للنزاع يتولى على الحل الودي  ة ما إذا تم الاتفاقمما يستنتج أنه في حال، 12-23القانون رقم 

هذا الاتفاق  ي أو الوالي حسب صفة المصلحة المتعاقدة، إصدار  مقرر يثبت نيةالوزير المعن

صدور النصوص التنظيمية التطبيقية للقانون  في انتظارو ، هذا 243ديدةالالتزامات الج يعةبين طبوي

يبقى الاحتكام إلى لمتبعة أمامها، مهامها والإجراءات التشكيلة هذه اللجان و  المحدد 12-23رقم 

  .247-15من المرسوم الرئاسي رقم  155- 154-  153اد نص المو 

يمكن ف نتائج المستهدفة،ال للنزاع إلىة بالحسم الودي عنينة المة عدم توصل اللجفي حالاما 

  عرض النزاع على الجهات القضائية المختصة.

  العقدجة عن تنفيذ ناتنازعات المئية للالثاني: التسوية القضاالفرع 

  ا��
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  داريلإأولا: اختصاص القضاء ا

المعدل والمتمم  09-08رقم ت المدنية والإدارية قانون الإجراءا من 800دة اطبقا للم

المنازعات  ت الولاية العامة فيمحاكم الإدارية من جها، "فإن ال13-22بموجب القانون رقم 

  الإدارية....".

يا التي اتختص المحاكم الإدارية بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القض

  العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها.ية أو إحدى المؤسسات لولاية أو البلدو ادولة ألتكون ا

لمحاكم الإدارية حسب فقات العمومية إلى اتصاص بشأن منازعات الصوعليه يؤول الاخ

مرفقية  مهما كانت صفة المصلحة المتعاقدة مركزية أو لا مركزية إقليمية أو ،الاختصاص الإقليمي

مكرر  900، وفقا للمادة 244للاستئناف مام المحاكم الإداريةأابل للاستئناف م قوجب حكبموذلك 

قانون الإجراءات المدنية المتضمن  09-08رقم معدل والمتمم للقانون ال 13-23من القانون رقم 

لأحكام ستئناف اوالإدارية التي تقضي بأن: "تختص المحكمة الإدارية للاستئناف بالفصل في ا

  دارية.اكم الإالصادرة عن المحمر والأوا

  أيضا بالفصل في القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة".وتختص 

لى جهة قضائية إدارية للنظر في الطعن أع الدولة باعتبارهند الاختصاص لمجلس يسكما 

لطعون ذلك ادارية، وكبالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإ

 11245-22من القانون العضوي رقم  9ا للمادة ص خاصة، وفقبموجب نصو نقض المخولة له لبا

  لة وسيره واختصاصاته.لق بتنظيم مجلس الدو المتع 01-98قانون رقم المعدل والمتمم لل

 

)، 32.، عدد ئي (ج. رقضاسيم الالمتضمن التق 50/05/2022المؤرخ في  70-22رقم نون من القا 8المادة  - 244

  نغست وبشار".تام) محاكم إدارية للاستئناف تقع مقراتها بالجزائر ووهران وقسنطينة وورقلة و 6نص على: "تحدث ست (ت

قانون العضوي رقم تمم لللم) المعدل وا41.ر عدد (ج 09/06/2022المؤرخ في  11-22 العضوي رقم القانون - 245

  لدولة وسيره واختصاصاته.مجلس ا تعلق بتنظيمالم 30/05/1998المؤرخ في  01- 98
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  ثانيا: اختصاص القضاء العادي

أمام  افلاستئنبلة لبأحكام قا يعود الاختصاص للقضاء العادي أمام المحاكم الابتدائية

الإقليمي، وبقرارات قابلة للطعن أمام المحكمة العليا في ب الاختصاص قضائية حسالمجالس ال

برمها كل من المؤسسات العمومية الصناعية قات العمومية التي تنازعات المتعلقة بالصفالم

نجاز كلفة بإون غير م) عندما تكEPE( ،والمؤسسات العمومية الاقتصادية )EPIC( ،والتجارية

  246من ميزانية الدولة. ساهمات نهائيةومية بميع استثمارية عمشار م

  لصفقات العموميةالفرع الثالث: نطاق التحكيم في مجال ا

المعدل والمتمم نقلة إجرائية نوعية  09- 08مدنية والإدارية رقم قانون الإجراءات ال يعتبر

قانون بتمكين أشخاص القة لالمتعنها تلك ومن ضم ،معتبرة بالنظر إلى الإصلاحات التي تضمنتها

ل الصفقات العمومية، لتحكيم في الحالات الواردة في الاتفاقيات الدولية أو في مجاالعام اللجوء ل

أعلاه أن تجري  800: "لا يجوز للأشخاص المذكورين في المادة 975يث تضمنت المادة ح

ادة ا الجزائر وفي مليهعادقت ة التي صالدولي تحكيما إلا في الحالات الواردة في الاتفاقيات

  ".صفقات العموميةال

، والمادة 247-15سوم الرئاسي رقم من المر  6واستنادا على هذه المادة وبالموازاة مع المادة 

يمكن لكل من المتضمن القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية،  12-23انون رقم من الق 4

في أو المهني أو علمي أو الثقاي أو الت الطابع الإدار ذا عموميةؤسسة الدية والمالدولة والولاية والبل

 وايضا ،وميةلقواعد المحاسبة العم تمسك حساباتها وفقا التي ،الصحي أو أي طابع آخر

عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا  ،ومية الخاضعة للتشريع التجاريالمؤسسات العم

تحكيم، وهذا لما إلى ال تلجأ أنلإقليمية ت الجماعاأو ا من الدولة ئيةبمساهمة مؤقتة أو غير نها

ة سرعة الفصل في المنازعمن مزايا لا تتحقق باللجوء إلى القضاء، تتمثل أساسا في  الأخيرلهذا 

وتلبية احتياجات الجمهور، والضرر  ذ، وتجنب تعطيل حسن سير المرفقالناتجة عن التنفي

 

م ، ملف رق13/11/2007رخ في مؤ  . محكمة التنازع قرار103، ص 2009مجلة المحكمة العليا، عدد خاص،  - 246

42.  
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 رتيااخية التحكيم وإمكان ميزالذي ين الطابع السري عاقدين، ناهيك بمصلحة المتعاملين المتع

   247المحكمين.

 ف الذكر على: "في إطارالسال 12-23من القانون رقم  89وفي نفس السياق نصت المادة 

ي تطرأ عند تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع متعاملين متعاقدين أجانب، تسوية النزاعات الت

ناء اء اجتماع الحكومة، بفقة المسبقة أثنموالية للى هيئة تحكيم دو لح المتعاقدة إيخضع لجوء المصال

يه يخضع من طرف البرلمان بغرفتوفي حالة الصفقات المبرمة  ،على اقتراح من الوزير المعني

  ا".مهيئة تحكيم دولية للموافقة المسبقة لمكتبيهاللجوء إلى 

  

  )ميةالصفقات العمو هاية العقود الإدارية (نالمبحث السادس: 

دارية (الصفقات العمومية) ى أن نهاية العقود الإاء الإداريين علقضلفقه وااتفق كل من ال

  تأخذ شكلين أساسيين:

تنفيذ مضمون العقد، أو في حالة ة أو عادية في حالة د الإداري نهاية طبيعيانتهاء العق

 داريةة بين العقود الإتركالانتهاء المشانتهاء المدة المحددة للعقد قانونا أو اتفاقا وهي حالات 

  248لعقود الخاصة.وا

يضا قد وهنا أ ،لعقد الإداري نهاية غير طبيعية، أي قبل تنفيذ مضمونهوبالمقابل قد ينتهي ا

كحالة الفسخ بقوة  ،ة في حالات أو أشكال نهاية غير طبيعيةداري بالعقود الخاصيلتقي العقد الإ

العقد عن داري الإعقد اليختلف في حين ائي، القض ، وحالة الفسخالقانون وحالة الفسخ الاتفاقي

سخ جزائي  الإداري الذي يكون بإرادة الإدارة المنفردة، سواء في صورة فالخاص في حالة الفسخ 

تستطيع الإدارة بحكم  حيث ارة بالتزاماته التعاقدية رغم إعذاره،ل المتعاقد مع الإدفي حالة إخلا

تستطيع لى القضاء. كما ء إاللجو  نهذا الجزاء دو  ن توقع عليهسلطة العامة أتمتعها بامتيازات ال

 

  وما بعد. 169سابق، ص جع اللمر ية، الجزء الثاني، االصفقات العموم عمار بوضياف، شرح تنظيم - 247

  .202، ص مرجعف، نفس العمار بوضيا - 248
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لمتعامل المتعاقد في حالة عدم إخلال ااقدة فسخ العقد بإرادتها المنفردة حتى المصلحة المتع

اقتضت المصلحة العامة ذلك، مع قيام حقه في التعويض إذا أصابه ضرر  زاماته التعاقدية متىبالت

  فصيل فيما يلي:التوع من و الذي يتبين بنة على النحنفرادي للإدار من الفسخ الا

  ة الطبيعية أو العادية للعقود الإدارية (الصفقات العمومية)المطلب الأول: النهاي

في تين أساسيتين: في حالة تنفيذ موضوع العقد، و نهاية طبيعية في حال تنتهي العقود الإدارية

  حالة انتهاء مدة العقد:

  ضوع العقدول: تنفيذ مو الفرع الأ 

وترتيب جميع آثارها  ،هاة عادية بتنفيذ موضوعالعمومية) نهاي فقةي (الصدار هي العقد الإينت

قود، سواء تلك تشترك فيها جميع الع التعاقدية، وهي نهاية امعن طريق وفاء طرفي العقد بالتزاماته

  انون الخاص.التي تحكمها قواعد القانون العام أو تلك الخاضعة لأحكام الق

، الأشغال العموميةكعقد  امة بأحكام خاصةالعصفقات عض الو انفراد بلا أن الملاحظ هإ

يمه المشروع وتسل ،بجميع التزاماته حيث تبقى مسؤولية المتعامل المتعاقد قائمة حتى بعد الوفاء

لمرسوم في فقرتها الثانية من ا 108، وهذا ما نصت عليه المادة 249مصلحة المتعاقدةجاهزا لل

يقات و/أو دفع على ما يحتمل من تسبفع على د لا يترتبتقضي: "، حيث 247-15ي رقم الرئاس

لمطابق حيث التنفيذ الكامل واحساب أي أثر من شأنه أن يخفف مسؤولية المتعامل المتعاقد من ال

  ت المتعاقد عليها".والوفي للخدما

ة ضمن القسم الأول المادة الوحيدباعتبارها  12-23من القانون رقم  86كما نصت المادة 

تنفيذ موضوع الصفقة العمومية  بـ: "عند الانتهاء منالاستلام لتقضي من المتض ل الرابعمن الفص

  ئها.كتابيا بتاريخ انتها لام المصلحة المتعاقدةيجب على المتعامل المتعاقد إع

  يتم الشروع في الاستلام المؤقت و/أو النهائي.

 

  .203بوضياف، نفس المرجع، ص  عمار - 249
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ل شغاة بالأالمتعلق ية كتلكأو الصفقات العموم عقود الإداريةمما يستشف أن بعض ال

  حلتين بعد تنفيذ مضمونها.التسليم فيها على مر  العمومية، يتم

  أولا: التسليم المؤقت

المتعاقد بتسليم المشروع للإدارة  يقوم المتعامل ية حيثالعمومي عقود الأشغال يكون عادة ف

 حيث تقوممحددة، عض الواجبات لفترة ذلك ملتزما بببعد الانتهاء من الأشغال، ويبقى رغم 

تأكد من حسن تنفيذ الصفقة العمومية طبقا تفاظ بمبلغ الضمان للالمتعاقدة بالاحلحة المص

  250بعنوان التسبيقات. مات المالية والدفعاتليها، كما تقتطع الغراللمواصفات المتفق ع

  ثانيا: التسليم النهائي

عدم قة، و نفيذ الصفحسن ت لمصلحة المتعاقدة منوتأكد ا ،مؤقتعد انقضاء مدة التسليم الب

بعض التحفظات على  هاليسجت في حالةنفيذ مضمونها، أو فات أو اختلالات في تتسجيلها أي مخال

  التسليم النهائي للصفقة. عملية تمتصلاحها، لإعاقد واستجاب المتعامل المت ،بعض جوانب المشروع

 134لمادة قا لت الضمان وشطب الكفالات طبة برد اقتطاعاعندئذ تقوم المصلحة المتعاقد

ى مجلس الدولة بأن الحساب العام ، وفي هذا الإطار قض247251-15ئاسي رقم الر  مرسوممن ال

طرفين الموقعين اللذين ل للاحتجاج به على الي الصفقة العمومية قابالنهائي الموقع عليه من طرف

  252لا يستطيعان المنازعة فيه لاحقا.

  نتهاء مدة العقدفرع الثاني: اال

قد، كعقد الامتياز المتفق عليها في الع دة بإنهاء المدةلمحدمدة االإدارية ذات القود تنتهي الع

ة، حيث تتولى جدد الرابطة التعاقديبانتهاء مدته ما لم ت مثلا الذي يعتبر من العقود الزمنية ينتهي

 

  .101محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، المرجع السابق، ص  - 250

  .206 الصفقات العمومية، الجزء الثاني، المرجع السابق، صعمار بوضياف، شرح تنظيم  - 251

   .021رجع السابق، ص العقود الإدارية، المعلي، ر بمحمد الصغي -252



  لعموريالأستاذة ن. ب                                      رارات والعقود الإداريةلقا سمقيا

103 

 

عقد وينتهي ال ،اه الطرف الآخرالتزاماته تج كل طرف من المرفق ويتحللالإدارة استرداد نشاط 

  هاية طبيعية.ن

  ةبيعية للعقود الإداريالط غير ني: النهايةالثا مطلبال

يذه أو إنهاءه قبل اتمام تنف تعتبر نهاية العقد الإداري غير طبيعية وغير عادية في حالة

كون ذلك نتيجة وعادة ما ي ،نبحيث لا ينتج العقد جميع آثاره تجاه الطرفين المتعاقديانقضاء مدته، 

  ما يلي: بين فيذي يتو الدة صور على النحلذي يأخذ عفسخ العقد ا

  داريلفرع الأول: الفسخ الإا

العقد  م على فسخيمكن أن تقدّ  بحكم تمتع المصلحة المتعاقدة بامتيازات السلطة العامة

  :لتين مختلفتينوهذا في حا ،فردة في أي مرحلة من مراحل تنفيذ العقدبإرادتها المن

العامة  فقالمرا ن سيره حسضيكييف الذي يقتمبدأ الملائمة والتل في حالة مراعاتها -أولا-

متى اقتضت المصلحة العامة ذلك  ،أ من جانب المتعامل المتعاقدوهذا دون تقصير أو خط

تي ال 12-23من القانون رقم  91ضمنته المادة ، وهذا ما ت253للإدارة وفقا للسلطة التقديرية

يكون دما ن جانب واحد، عنبفسخ الصفقة العمومية م ماللمصلحة المتعاقدة القي تنص: "يمكن

عن البيان  ىبدون خطأ من المتعامل المتعاقد"، وغنالمصلحة العامة، حتى ذلك مبررا بسبب 

 لب التعويض".ة من هذا الفسخ أن يطرر المتعاقد مع الإدار أنه إذا تض

وهو ما يعرف بالفسخ  ،قد بالتزاماته التعاقديةمتعامل المتعافي حالة إخلال ال -ثانيا -

ذ حيث تنص: "إذا لم ينف، 12-23نون رقم القا من 90تضمنته المادة الجزائي، الذي 

اته التعاقدية في إعذارا للوفاء بالتزامالمتعامل المتعاقد التزاماته، توجه له المصلحة المتعاقدة 

 محدد. أجل

 

253- Délaubadere André, Op. Cit., p 828. 
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الإعذار، فإن المصلحة قصيره في الأجل الذي حدده مل المتعاقد توإذا لم يتدارك المتعا

المتعامل المتعاقد  نب واحد إذا لم يستجبالعمومية من جا لصفقةسخ اكنها أن تقوم بفالمتعاقدة يم

  للصفقة".ذلك القيام بفسخ جزئي ويمكنها ك .مجددا لإعذار ثان في أجل محدد

 في حالة لا تمارسها الإدارة إلاائي الجز طة الفسخ الإشارة في هذا السياق أن سلهذا، وتجدر 

عذار الثاني لتدارك تقصيره بعد الإتعامل المتعاقد ل الممتثاتعاقدية، وعدم االإخلال بالالتزامات ال

ية المتعلقة بالضمان تطبيق البنود التعاقد على: "لا يمكن الاعتراض على 93كما نصت المادة 

سبب خطأ المتعامل ي لحق المصلحة المتعاقدة بلاح الضرر الذو/أو المتابعات الرامية إلى إص

ضافية التي ا الأخير التكاليف الإلى ذلك يتحمل هذادة عوزي حجة فسخ الصفقة،المتعاقد معها ب

  تنجم عن الصفقة الجديدة".

  الاتفاقي أو التعاقديالفرع الثاني: الفسخ 

 ن تلجأ إلى الفسخ الاتفاقيمل المتعاقد أالمتعاقدة بعد اتفاق مع المتعاأجاز المشرع للمصلحة 

مل المتعاقد لم منطلق أن المتعامن  ،اا هذلة بتبرير موقفهوتكون ملزمة في هذه الحا ،الرضائي

  254ولم يخل بالتزاماته التعاقدية.يقصر 

ة على الفسخ ، حيث تقضي بـ: "زياد12- 23من القانون رقم  92وهذا ما نصت عليه المادة 

 فقة العمومية، عندما يكون ذلك مبرراأيضا بالفسخ التعاقدي للص . يمكن القياممن جانب واحد ..

عليها صراحة لهذا  ، حسب الشروط المنصوصمتعامل المتعاقددة الإرا بظروف خارجة عن

  الغرض".

من القانون رقم  93دة فقرة الثانية من الماطابع الرضائي أوجبت الولما كان للفسخ الاتفاقي ال

تي يجب أن تنص على تقديم الحسابات وثيقة الفسخ ال توقيع قدينالمتعا نيلطرفاعلى  23-12

  ا.ل الباقي تنفيذهلأشغاة واللأشغال المنجز  المعدة تبعا

 

  .062 صعمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، الجزء الثاني، المرجع السابق،  - 254



  لعموريالأستاذة ن. ب                                      رارات والعقود الإداريةلقا سمقيا

105 

 

 ة الضرة في هذا السياق إلى حق المتعامل المتعاقد في التعويض لتغطيتجدر الإشار كما 

  قي.من جراء الفسخ الاتفاقد يصيبه  الذي

  لفسخ القضائيالفرع الثالث: ا

محاكم الإدارية في العقد الإداري أن يرفع دعوى أمام إحدى الخول القانون لأي طرف من طر 

كلأن  ،إخلال الطرف الآخر بالتزاماته التعاقديةبفسخ العقد في حالة  قليميا للمطالبةتصة إالمخ

  255تعاقد معها.ة في مواجهة المتيازات السلطة العامفي استعمال ام فحر تنو  مثلاتعسف الإدارة 

  القانونالفرع الرابع: الفسخ بقوة 

وفاة  القوة القاهرة، حالة ن فيخرى بقوة القانو ينتهي العقد الإداري مثل بقية العقود الأ

 ،العقدالجدير بالملاحظة في هذا النوع من فسخ و اقد، هلاك موضوع العقد... إلخ، المتعامل المتع

  256هذا الانقضاء.تعويض بسبب د عبء الالعق ل أي طرف من طرفيينقضي دون أن يتحم انه

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  .230ع السابق، ص ، الجزء الثاني، النشاط الإداري، المرجالإداريانون عمار عوابدي، الق - 255

 ، 1991فكر العربي، القاهرة، مصر، ار ال، د-مقارنة دراسة-الإداريةالعامة للعقود محمد الطماوي، الأسس  لمانس - 256

  .767ص 
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  لخاتمةا
�ل �ن ا7داري، %ظر��درا�� %ظر���ن أ�	����ن �ن %ظر�	ت ا��	%ون  ا��ط�و ����%ت ھذه   

  .ا7دار��وا�
�ود  ا��رارات ا'دار��

  7داريا�ن ��ث �
ر�ف ا��رار  ا7دار��
�رارات ا��	%و%� � درا�� ا�%ظ	م ا$ول���ن ا���ور 

  .هارد7+ ا$�	���ر�	ن و��د�د أ%وا ; وا'

��  ر.�ن.� ذ�� ا�ط وق وا��زا�	ت��+ورة .�  ا7داري	 �م ا��
رض إ�= ا'C	ر ا��� �%��1	 ا��رار 


��وا)�را  ا���
	0د�ن.�  D�� ء��	ء ا%�1	ا7دار��ا��رارات  وإ%1  	وا�ط ا��1دو.��ل �ن ا�*�; ��  


رو.� .� ا��	%ون ا�)	ص. ن ا��وا�ط ا�� دھ	، ��د�لإ��	.�  ا7دار��نوا���	ء   

  �%*�ذي ھو� ا%*رادي �	 ��	ره  �ل 0	%و% ا7داريأن ا��رار  �ور�ن )5ل درا�� ھذا ا�����ن و

  ����ق.� ���ل  ز �ن ا���	زات ا��
ط� ا�
	�� ا��� ����D �1	،��	وا� �Eدارة، ا��*�ل ا$�
وب


=  	 ب  =�
  �ن  	%و%�� �
��ر  
= 0در ���ره ا�و��
� ا��ھذأن و 	.��1ء ا��+
�� ا�
	�� ا��

  ا���رك ا7دارةا��� ' ���ط�D وھ� �ن ا'��	ت  ا���	9ر، ا'و�و�� وا��%*�ذ �	���	ز����زھ	  ا$ھ���

  �ن دو1%	.

��ن � 	��  .	��رار  ،ا7داري.� ار��	ط1	 ��ل %ظر�	ت ا��	%ون  ا7دار��%ظر�� ا��رارات  أھ���

  ا$�	��ا��	%و%�  وا$�
وبن، ���	�	ت ا��ر�*��� 
ا�
	م ��آ��	ت ا��ر.ق  آ��� �نھو  ا7داري

  )	+� �نا� ا7دارة أ�5كم .�  %	+ر واداة ا���ط وا���� ،ا7داري%9	ط ا���ط  ���	ر��

  ��ث ا'��
�	ل وا'��56ل وا��+رف، وو��
� �%ظ�م و����ر ا��وارد ا��9ر�� و.ق ا��وا�ط

  ا7دارة�%ظو�� وري .� �
�و���، و �و�	 �; دور ������%1	 0	%ون ا�وظ�*� ا وا��دود ا���

�ل ��ل �  0	�1	.أ�1ز�1	 و%9	ط	�1	 و 5


�أن  %���� �ؤداھ	�%+ل إ�= Iا�� 	ا�د  ��	ا�� 	رارات ا7داريوى ا��� �%ظر .�1��	� �
  ذات ا�+

  .ا7دارة	ل �.�1 ��ور ا�ر0	�� ا���	@��  
= ا  ،ا7دار��

  �ن )5ل ا��
رض ا�= ا�%ظ	م ا��	%و%� ،ا7دار���� %ظر�� ا�
�ود ا���ور ا�C	%� .���ن درا ا�	


�د �
  .ا7داري

�و�ن ا�
�د �ن ��ث ��د�د ��دا�� �	�� �
  وا%وا ;. ����زه،و�
	��ر  �	ھ��;،
رض إ�= �ر�

�
  وا��%	ز 	ت 	0د�ن،، وا'C	ر ا��� �%��1	 .� ذ�� ا�طر.�ن ا���
ا7داري�%*�ذ ا�
�د  �رورا ��ر�

  �%*�ذه.، أو .� �ر�
� �ر�
� إ�رام ا�
�د �ن ان �%9- ��%�1	 �واء .�ا��� ��
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 �

طر.�ن ا���
	0د�ن. وزوال أC	ره ا7داريأو ا%1	ء ا�
�د  ا%�1	ءوأ)�را �ر�� ���%�	�  

  ' ��ل أھ���  ن %ظر�� ا��رارات  ا$)�رةھذه أن  ا7دار��و���ن �ن درا�� %ظر�� ا�
�ود 

  ��	�� إ�= ا�6�ر �����ده ا7دارة ير�	@�، أ ا�*	��0ل 0	%و%� +ورة   .� ��= ،ا7دار��

  ا��	%و%�� ا�*
	�� ا$�	��ب، .���= �ن �ن وراء إ�را�; 	�� ا��� �ر�د ا�و+ول إ��1	و����ق ا�6

  �	'ت .� �ل ا�� ا��� ��طرھ	 ا���و�� ا��%�و���%*�ذ ا��)طط	ت وا��را�K وا'�	��� .�  


�� ا� ���ط
�	ت ���	��ا+�.��	
    ا�
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  قائمة المراجع:

  للغة العربيةالمراجع با

  تنظيميةص القانونية والالنصو لا: أو 

ي، المتعلق بالتنظيم القضائ 09/06/2022المؤرخ في  10- 22وي رقم القانون العض .1

 .41جريدة رسمية، عدد 

الدولة  المتعلق بتنظيم مجلس 09/06/2022 المؤرخ في 11- 22قم القانون العضوي ر  .2

- 98ي رقم العضو نون دل والمتمم للقا، المع41جريدة رسمية، عدد  وسيره واختصاصاته،

 .)21جريدة رسمية، عدد(، 30/05/1998مؤرخ في ، ال01

لقضائي، جريدة المتضمن التقسيم ا 05/05/2022المؤرخ في  07-22القانون رقم  .3

 .32، عدد رسمية

عدل والمتمم ، الم48جريدة رسمية، عدد  ،12/07/2022المؤرخ في  13-22رقم القانون  .4

الإجراءات المدنية  ، المتضمن قانون25/02/2008المؤرخ في  09-08للقانون رقم 

 .21الإدارية، جريدة رسمية، عددو 

لقة بالصفقات لقواعد العامة المتعيحدد ا 05/08/2023في  المؤرخ 12-23القانون رقم  .5

 .51، جريدة رسمية، عدد العمومية

ة، دني، جريدة رسميالمتضمن القانون الم 26/09/1975المؤرخ في  58-75م الأمر رق .6

، جريدة 20/01/2005المؤرخ في  10- 05م بموجب القانون رقم ، المعدل والمتم78دد ع

 .44رسمية، عدد 

لمواطن، لعلاقة بين الإدارة واالمنظم ل 04/07/1988المؤرخ في  131-88رقم المرسوم  .7

 .27جريدة رسمية، عدد

ات لصفقالمتضمن تنظيم ا، 16/09/2015لمؤرخ في ا 247- 15رسوم الرئاسي رقم الم .8

 .50 رسمية، عدد المرفق العام، جريدة عمومية وتفويضاتال
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  ثانيا: المؤلفات

 المؤلفات العامة:  )أ

هرة، مصر، المصرية العامة للكتاب، القا ارة المحلية، الهيئةد رشيد، مقدمة في الإدأحم .1

1975. 

 ائر،الجامعية، الجز  ديوان المطبوعات رات في المؤسسات الإدارية،أحمد محيو، محاض .2

1996. 

 .2002لنهضة العربية، القاهرة، مصر، قانون الإداري، دار اثروت بدوي، ال .3

امعية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجرة المحلية المقارنة، حسين مصطفى حسين، الإدا .4

1982. 

 .1999مصر، شأة المعارف، الإسكندرية، مال الدين، الدعاوى الإدارية، منسامي ج .5

م الوضعية، دار الفكر ريعة الإسلامية والنظالإدارة في الش أعمالعلى لحكيم، الرقابة سعد ا .6

 .1987العربي، مصر، 

  .1996اهرة، مصر، ر الفكر العربي، القي، السلطات الثلاث، داسلمان محمد الطماو  .7

  .1976 فكر العربي، القاهرة، مصر،ال دار ،الإداريالطماوي، القضاء سلمان محمد  .8

كر العربي، ، دار الف-اسة مقارنةدر –نون الإداري القا ز فيالطماوي، الوجي سلمان محمد .9

 .1979القاهرة، مصر، 

، الجزائر، 1ةدار الخلدونية، طبع ي والمؤسسات الإدارية،طاهري حسين، القانون الإدار  .10

2007. 

قود ية، القرارات والعدارة عن تصرفاتها القانونيز عبد المنعم خليفة، مسؤولية الإعبد العز  .11

 .2007سكندرية، مصر، ، منشأة المعارف، الإضاء مجلس الدولةقه وقالف الإدارية في

 .1991الإسكندرية، مصر،  داري، منشأة المعارف،عبد الغني بسيوني عبد االله، القانون الإ .12
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 .2003امعة حلوان، مصر، بادئ ونظريات القانون الإداري، جعصمت عبد االله الشيخ، م .13

 .2003حلوان، مصر، الإداري، جامعة انون الق ، مبادئ ونظرياتمت عبد االله الشيخعص .14

 .2012الجزائر، ء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، دار هومة، عين مليلة، علا .15

لإداري، ديوان المطبوعات اري، الجزء الثاني، النشاط اوابدي، القانون الإدعمار ع .16

 .2000ة، الجزائر، الجامعي

 .1999نة، الجزائر، ريحا دار لقانون الإداري،ابدي، الوجيز في اعمار عو  .17

الجامعية، لوجيز في الإجراءات المدنية، الجزء الأول، ديوان المطبوعات محمد إبراهيمي، ا .18

 .1999الجزائر، 

، عنابة، ارية، دار العلوم للنشر والتوزيعي، الوسيط في المنازعات الإدمحمد الصغير بعل .19

 .2009الجزائر، 

الجامعة الجديدة،  ون الإداري، دارللقانامة اب، النظرية العحمد رفعت عبد الوهم .20

 .2009سكندرية، مصر، الإ

هرة، لنهضة العربية، القالقانون الإداري، دار امحمد عبد الحميد أبو زيد، المرجع في ا .21

 .1999مصر، 

هضة العربية، المصري والمقارن، دار الن حافظ، القضاء الإداري في القانونمحمود محمد  .22

 .1986هرة، القا

 .2008عة حسناوي، الجزائر، ، مطب2الإداري، طبعة وجيز في القانوند، اللبا ناصر .23

 .2006زيع، عمان، الأردن، ر الثقافة للنشر والتو نواف كنعان، القانون الإداري، دا .24

 المؤلفات المتخصصة:  )ب

 .2003، القاهرة، مصر، دارية، دار النهضة العربيةراهيم محمد علي، آثار العقود الإإب .1

 .2005نابة، الجزائر، وم للنشر والتوزيع، عدارية، دار العلت الإرارابعلي، الق  .2
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ة وقضائية، دراسة تشريعية، فقهي –ت والعقود الإدارية بوعمران عادل، النظرية العامة للقرارا .3

 .2010ة والنشر والتوزيع، الجزائر، دار الهدى للطباع

لعربي ، المركز ا-ارنةسة مقدرا-لنظرية والتطبيقرار الإداري بين اخالد سمارة الزعبي، الق .4

 .1993ية، عمان، الأردن، للخدمات الطلاب

 .1999لقاهرة، مصر، دار النهضة العربية، ارأفت فودة، عناصر القرار الإداري،  .5

، هضة العربية، القاهرة، مصرن في القرارات الإدارية، دار النرمزي طه الشاعر، تدرج البطلا .6

1968. 

لمطبوعات ري والمقارن، ديوان االقانون الجزائ ري فيلإدا، نظرية العقد ارياض عيسى .7

 .1985الجامعية، الجزائر، 

دراسة -ة الإسلاميةود الإدارية والشريعلظروف الطارئة في العقسعيد السيد علي، نظرية ا .8

 .2005دار أبو المجد للطباعة، مصر، ، -مقارنة

ربي، ، دار الفكر الع-ارنةة مقدراس–الإدارية  سس العامة للعقودسلمان محمد الطماوي، الأ .9

 .2003القاهرة، مصر، 

لقاهرة، مصر، ، دار الفكر العربي، اسلمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية .10

1991. 

ود، دار النهضة العربية، عامة في إجراءات المناقصات والعقعبد الرؤوف جابر، النظرية ال .11

 .2003لقاهرة، مصر، ا

- رة ما بين الإصدار والنشرقرار الإداري في الفتري، القانون والالجوهسيد عبد العزيز ال .12

 .1995لجامعية، الجزائر، ، ديوان المطبوعات ا-دراسة مقارنة

دراسة -يالإداري في أحكام القضاء الإدار  عبد االله، وقف تنفيذ القرار عبد الغني بسيوني .13

 .2006سكندرية، مصر، نشأة المعارف، الإ، م3مقارنة، طبعة 
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اسة تحليلية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، در -الجبري وإشكالاته بلغيث، التنفيذ عمار .14

 .2004الجزائر، 

ر للنشر والتوزيع، تشريعية، قضائية، فقهية، جسو دراسة –رار الإداري عمار بوضياف، الق .15

 2007الجزائر، 

والتوزيع، لنشر ور لالجزء الأول، جسلصفقات العمومية، عمار بوضياف، شرح تنظيم ا .16

 .2015ئر، الجزا

التوزيع، ف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، الجزء الثاني، جسور للنشر و عمار بوضيا .17

 .2015الجزائر، 

ري، دار هومة، م الإدارة العامة والقانون الإداية القرارات الإدارية بين علعمار عوابدي، نظر  .18

 .1999الجزائر، 

جراءات ية على ضوء قانون الإالصفقات العموم مجال ة فين، نظام المنازعكلوفي عز الدي .19

 .2012الجزائر، المدنية والإدارية، دار النشر جيلطي، برج بوعريريج، 

 .2005والتوزيع، عنابة، الجزائر، الإدارية، دار العلوم للنشر لصغير بعلي، العقود محمد ا .20

 عي، الإسكندرية،الجامفكر القضاء، دار ال ت الإدارية ورقابةمحمد أنور حمادة، القرارا .21

 .2004مصر، 

 .1999رة، مصر، د حسين أمين، العقود الإدارية، دار الثقافة الجامعية، القاهمحمد سعي .22

 .2000معي، الإسكندرية، مصر، رار الإداري، دار الفكر الجاؤاد عبد الباسط، القمحمد ف .23

 .1970 ي للطباعة، مصر،دار الاتحاد العربود حلمي، القرار الإداري، محم .24

  ةعلميالرسائل اللثا: ثا

لية الحقوق، ظرية الاعتداء المادي في القانون الإداري، رسالة دكتوراه، كمصطفى كيرة، ن .1

 .1964اهرة، جامعة الق
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، -دراسة مقارنة-عامةنوني للجزاءات في عقد الأشغال البد العزيز الجمل، النظام القاهارون ع .2

 .1979، مصر ة،قاهر لحقوق، جامعة الدكتوراه، كلية ا رسالة

جال الصفقات العمومية، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، بحري، الضمانات في م إسماعيل .3

 .2009الحقوق، كلية 

  بية:لمراجع باللغة الأجنقائمة ا

- L. Duguit, La transformation du droit public, librairie Armand colin, Paris, 1913. 

- Hauriou (M), Précis de droit administratif et le droit public général, 4ème édition, 

librairie de la société du recueil général des lois et des arrêts, Paris, 1900. 

- Jean Rivero, Droit administratif, 12ème édition, Dalloz, 1987. 

- Délaubadere Armand, Venezia (J.-C.), Gaudemet (Y), Traite de droit administratif, 

L.G.D.J., Paris, France, 1999. 

- Pierre Moore, Droit administratif, 6ème édition, Seiten, stamphi, édition SA Berne, 

1994. 

- Charles Debbasch, Institution et droit administratif, Paris, presses universitaires de 

France, 1978. 

- Georges Vlachos, Principes généraux du droit administratif, édition marketing, Paris, 

ellipses, 1993. 

- Vedel (G), Droit administratif, PUF, Paris, France, 1972. 

- Martine Lombard, Droit administratif, 4ème édition, Dalloz, 2001. 

- M. Long et autres, Les grands arrêts de la jurisprudence administratives, 16 éditions, 
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